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شكر وتقدیر

الصلاة والسلام على أشرف المرسلبعد الشكر والحمد الله على نعمته وفضله وبعد 

سلم.أله و سیدنا محمد صلى االله علیه و 

ر اذنا الفاضل الدكتو أستإلى من سخره االله تعالىالشكربنتقدم ثم، بعد ذلك،

من أن یزیدهراجین االله عز وجللإشراف ومتابعة هذا العمل،ل" ل"بویحیى جما

.هنیة، وأن یجعلها في میزان حسناتهالنجاح في سیرته الم

وأوفر الجزاء.فجزاه االله عنا أعظم 

ى قبولهم فحص وتدقیق عللجنة المناقشة ات الخالصة إلى أعضاء كما نتقدم بالتشكر 

هذه المذكرة

ولا یفوتنا أن نتوجه إلى كل أساتذتنا الكرام الذین كانوا دعما لنا طوال فترة دراستنا 

وأدامكم االله من الطور الإبتدائي إلى یومنا هذا، فتقبلوا منا فائق التقدیر والإحترام 

" التي أفادتنا یندة"لعمامرة ل، ونخص بالذكر أستاذتنا القدیرةالنافعدوما فرسانا للعلم

على الحث بالعمل دون أن تشعر بدورها في ذلك من خلال مةالقیّ بنصائحها

طریقتها في إلقائها للمحاضرات.

صونیة ولیدیة



إهداء
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الله وأسكنها فسیح جناته.......رحمها ا إلى روح "جدتي" الطاهرة

من علمتني الصمود مهما كانت الظروف.........أخط لكي كلمات مدادها حبر دمي ویا

فرحي،  التي أراها یرتاح قلبي هي ..نعم إنها "أمي" الغالیة...كلمات تردد على كل لسان.....
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لي یا "أخي الغالي"..............."مولود" 
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"..وأخص بالذكر "هدى.....من صغیرهم إلى كبیرهم.. الكریمة العائلة أفراد إلى كل

عائلة زمیلتي..........وأخص بالذكر "والدها" أفراد كلإلى 

إلى من سرنا سویا ونحن نشق طریق النجاح "صدیقاتي"....وأخص بالذكر رفیقة دربي
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فضل االله
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في كل خیر إلى نور حیاتي "أبي" أطال االله في عمره

إلى أمي الثانیة التي دعمتني ووقفت بجانبي

إلى إخواتي وزوجاتهم وأبنائهم

أطعمتني من حنانها وأخص بالذكر زوجة أخي "بانیة" التي
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إلى كل أفراد عائلتي الكریمة من صغیرهم إلى كبیرهم

زمیلتيإلى كل أفراد عائلة 

كانوا برفقتي ومصاحبتي طیلة مساري الدراسيإلى كل الأصدقاء، ومن 

خاصة رفیقة دربي " بن شیخ صونیة " 

خاصة أستاذتي في الإبتدائیة  إلى كل أستاذ ساهم في تكویني منذ الطور الإبتدائي إلى یومنا هذا

ب زینة" التي مهدت لي طریق النجاح    "زار 

إلى جمیع من یحبني وأحبهم
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د/ بویحیى جمال.

الأخلاقیّة قَبْلَ القانونیة أَنْ یَسْـتَمَّرَ لا لمْ یَعُدْ منْ المَقْبُول من الناحیّة السّیَاسّیَة و «

تَمَّ تَرتیبُهَا غَدَّاةَ البنَاءَ القانُونُي الدَولي عَلى هَاته الشَاكّلَة لمَا فیه من "مَظْلَمة تَاریخیّة"، 

"عُصْبَة الأمَّم"، وُصُولاً بدَاَدات لمَا قبلَ ذلك، مُرُورًا الحَرب العَالمیّة الثانّیة، وإن كَانَ لَهَا إمْت

تزال مُخْرَجَاتُهَا السّیَاسّیة وَالقَانُونیة تُشَكّلَ المَعَالمْ التي لام)، 1648تَفاقیّة وَاسْتفَالیَا (إلىَ إ

یه من –رَغْمَ بَعْض التحوّلات التي عرفها–للنّظام الدّوْلي الحالي الكُبْرى بالنظر لمَا یَحْوَّ

تَطْبیق عَدالة الشمَال عَلَى الجَنُوب منْ مَا یُؤَشّرُ عَلَى وبیة من جهة، وَبر مَسْحَة أو 

»؟!أخرىجهة
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رة لیس فقط على مستوى كبیرة ومؤثّ نعكاساتإخلفت الحرب العالمیة الأولى والثانیة 

نیة القانون الدولي سجلة في الجوانب البشریة والمادیة، وإنما أیضا على مستوى بِ الخسائر المُ 

الأخیرة فقدت القدرة على ضمان تواصل دولي سلیم.ومؤسساته القانونیة، هذه 

الأمم هیئة إنشاء إنبثق عنه الذي  )1945(مؤتمر سان فرانسیسكو قد نتیجة لذلك عُ 

القصوى هي  اغایتهجاء بمبادئ وأهداف حیثمیثاقاً أساسیاً لها، واعتُبرت موادهالمتحدة،

ة مّ ة مواضیع مهد تناول هذا الأخیر عدّ فقالسعي وراء تحقیق السلم والأمن الدولیین، ومنه 

إذ أعطى لها مكانة خاصة وحساسة من خلال ،في القانون الدولي منها موضوع السیادة

القرارات والإعلانات، القانونیة الدولیة، فضلا عن بمختلف النصوص  اوتكریسه اتدعیمه

لدول الأعضاء على جمیع اكما حثّ ،لضمان الإستقرار الدوليالمبدأ الأساسيوأعتبرها

إحترامها.ك بها و ضرورة التمسّ 

نتهاكات المستوى الدولي، والتي كشفت عن إللتحوّلات المسجّلة علىظهرت نتیجة 

نزعة جدیدة ترمي لإعمال مبدأ التدخّل على حساب لقواعد القانون الدولي الإنسانيجسیمة

، في خطوة ترمي بالمجال المحفوظ للدوّل داخلیاما یعرف أو  ،المفهوم التقلیدي لسیادة الدوّل

ونقصد بذلك بأن یُعهد لمیثاق الأمم وظیفة الدستوریة)سترجاع علویة أحكام المیثاق (اللإ

المتحدة بمركز قانوني تجعله متفردًا لیس فقط على مستوى بقیة الصكوك الدولیة الأخرى بل 

.قانون الدولي ذاتهسترجاع لل، ومن وراء ذلك إوفي مواجهة كافة الدول

ه الجدید في مفهوم التدخل إلى مجابهة مبدأ السیادة، الأمر الذي هذا التوجّ إذًا، أدى      

یشهدها مجتمع الدوليالراهنة التي أصبح الغیّراتر في مفهومه التقلیدي من خلال التغیَّ 

الیوم.

بأن یعطي -عن طریق التفسیر الواسع لنصوصه -لمیثاق خوّلت هذه التحولات ا

وبین حمایة حقوق الإنسان من ،مبدأ التدخل والموازنة بین مبدأ السیادة من جهةلشرعیة 

مسؤولیة الحمایة، ومن باب ذلك یستلزم منا بالضرورة اللجوء مفهومجهة أخرى، وذلك تحت 

مبدأ السیادة، ذلك أن قّدة المترتبة على مبدأالإشكالات المع، متجاوزینإلى التدخل الإنساني
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عبء البحث عن بدائل قانونیة وإجرائیة لحمایة أكثر ى الدول علالدولي یُرتّب التضامن 

.فاعلیة للفئات المُضطهدة

الموجود بین مبدأ سیادة الدوّل ومبدأ سموّ  - الظاهري –التعارض نطلاقا من ومنه، إ

الإشكالیة التالیة:؛ تعترضنا التي تؤدّي وظیفة دستوریة،أحكام المیثاق

إلى أي مدى یمكن القول بثبات مفهوم السیادة الدولیة ضمن أحكام میثاق الأمم 

لة على طبیعتها القانونیة في الممارسة من جهة، لات المسجّ المتحدة، إذا سلمنا بالتحوّ 

  !؟وبالنظر لدستوریة أحكام المیثاق من جهة أخرى

إعتمدنا التقسیم الثنائي بالشكل  –أعلاه  –لغرض الإجابة على إستفهمات الإشكالیة 

المركز القانوني لمبدأ السیادة الدولیة ضمن أحكام میثاق الأمم المتحدة الذي نبحث فیه، 

إشكالیة الوظیفة الدستوریة لمیثاق هیئة الأمم المتحدة إلى بحث ج بعد ذلك ، لنعرّ (فصل أول)

.(فصل ثان)

عدة مناهج علمیة قانونیة نراها ضروریة ومناسبة –لأغراض هذه الدراسة -إنتهجنا 

النقدیة التحلیلیة و وذلك بالنظر للدراسة والنقدي،ا بالمنهج التحلیليلطبیعة بحثنا، حیث إستعنّ 

والإجتهادات تطلبها طریقة التعامل مع النصوص القانونیة الدولیة، والآراء الفقهیةالتي ت

إعتمدنا إلى ذلك، فقد قرارات الأممیة ذات الصلة بالموضوع، بالإضافة الوكذا القضائیة، 

ا من خلال تتبع المراحل التاریخیة للتدخل الإنساني على المنهج التاریخي الذي یظهر جلیّ 

من خلال وصفنا لأهم كل من أفغانستان ولیبیا، هذا ویجد المنهج الوصفي مكانه في

.التدخل في الشؤون الداخلیة للدولالسیادة الدولیة ومبدأ عدم سباب المؤدیة لتراجع مبدأالأ

لا یفوتنا أن نشیر أنه من خلال إنجازنا لهذه المذكرة صادفتنا العدید من الصعوبات، 

كل العالم بأسره، ، الذي مسّ )19كوفید (ولعل من أهمها تكمن في: إنتشار الوباء الخطیر 

وقد أثر علینا في إمكانیة الولوج للمراجع على مستوى الجامعات والمكتبات وغیرها بالنظر 
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عنا ویشفي مرضانا ندعو االله عز وجل أن یرفعهف -للصعوبات العملیة التي ترتبت عنه 

.-ویرحم موتانا

المفترض لأي باحث في سبیل المرتكز الأساسي لكن رغم كل ذلك، یبقي الإیمان باالله 

تحقیق هدفه بتجاوز مختلف الصعوبات والعراقیل التي تواجهه.



لالفصل الأو

المركز القانوني لمبدأ السیادة الدولیة ضمن أحكام میثاق 

الأمم المتحدة

-النظري والتطبیقيدراسة في -
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على أهمیة ، أین أكدتتهاء الحرب العالمیة الثانیةإنبعد تم إنشاء هیئة الأمم المتحدة 

میثاق الأمم المتحدة أهم وثیقة رئیسیة التي تحدد وتعكس موقف إذ یعتبر ،1السیادة الدولیة

القول، دون مبالغة أو تجاوز أن البنیة القانونیة لهذه الوثیقة لا ترتكز القانون الدولي،  ویمكن 

عتراف على أهمیة مبدأ السیادة الدولیة، ولكنه حاول في الوقت نفسه تكریسه على مجرد الإ

.2كمبدأ وكأساس للتنظیم الدوليوتدعیمه

العدید من المبادئ الأساسیة المنصوص علیها في میثاق الأمم -تبعا لذلك -نبثقت إ      

في الثانیة المتحدة وذلك تدعیما لمبدأ السیادة الدولیة، ولعل من أبرزها ما نصت علیه المادة 

 على تفاقمن قبل القواعد الآمرة لا یجوز الإإعتبرتااللتان الرابعة والسابعةفقرتها

.3مو مبدأ السیادة في القانون الدوليإذ تعملا على تكریس سا، مخالفتهم

كما تم تدعیم هذا المبدأ أیضا من خلال الإعلانات والممارسات الدولیة، أبرزها ما 

حترام سیادة الدول، وكذا ما أكد علیه إضرورة بجاءت به الجمعیة العامة من خلال إقرارها 

.4الدولیة في العدید من القضایاعتبر السیادة الدولیة محور العلاقات أالقضاء الدولي و 

إلى دراسة ر،الإلمام بما تم عرضه سابقا من أفكا-من هذا المنطلق –سنقوم 

ثم أول)،(مبحثالأمم المتحدةنصوص میثاق مظاهر تكریس سمو مبدأ السیادة من جهة 

خلال بعض أجهزة هیئة نتقال إلى دراسة مظاهر تكریس سمو مبدأ السیادة الدولیة من الإ

(مبحث ثان).الأمم المتحدة 

السیادة والحمایة العالمیة لحقوق الإنسان (تعارض أم توافق)، مذكرة لنیل شهادة الماستر في ، مصباح عادل-1

القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، القانون العام، تخصص:الحقوق شعبة 

  .10ص ، 2015جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
، 173، ص 2015، الشرعیة الدولیة للدولة بین القانون الدولي والفقه الإسلامي، عبد العزیز بن محمد الصغیر-2

.2020-05-13طلاع علیه بتاریخ: ، تم الإhttps://books.google.dzكتروني، لمنشور على الموقع الإ
بالتفصیل من هذه المذكرة. 7و 4فقرة  2للمادة سوف نتطرق -3
، كلیة 01العدد ،11، المجلدالمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، سیادة الدول وحقوق الإنسان، بودور مبروك-4

.287- 284ص.ص  ،2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مسیلة، 
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المبحث الأول

مظاهر تكریس سمو مبدأ السیادة من جهة نصوص میثاق الأمم المتحدة

هتماما كبیرا لمبدأ السیادة، وذلك من خلال العمل على تدعیمها إأولت الأمم المتحدة 

نصوص المیثاق المؤكدة على في جمیع المستویات وبمختلف الآلیات ولاسیما من حیث 

، وهو ستخدام القوة في العلاقات الدولیةإكریس مبدأ حظر السیادة، ویتجلى ذلك من خلال ت

، وتم تدعیمه بمبدأ أخر من میثاق الأمم المتحدةالفقرة الرابعةالثانیةالمادة علیه ما نصت

عن إعمال مبدأ الذي یعد من النتائج المنبثقة،وهو مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة

الضمانات تعد إقرارا من جانب فكل هذه، 1من المیثاقالسابعة  الفقرةالسیادة الوارد في 

وجعلها من الثوابت التي لا ،عتراف بهاحترام السیادة والإإالأمم المتحدة التي كفلت على 

تقبل التنازل.    

وعلیه، سوف نبحث موضوع حظر إستخدام القوة كمظهر لتكریس علویة السیادة 

لنعرج إلى إشكالیة عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول من جهة أولویة أول)،(مطلب

.(مطلب ثان)مبدأ السیادة 

، كلیة الحقوق والعلوم 2، العدد 7، المجلد مجلة علمیة، مبدأ السیادة في میثاق الأمم المتحدة، رواب جمال-1

.287-284، ص.ص 2018، عین الدفلىملیانة، السیاسیة، جامعة خمیس 
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المطلب الأول

الدولستخدام القوة في العلاقات الدولیة كمظهر لتكریس علویة سیادة إحظر 

ستخدام القوة في العلاقات الدولیة من بین أهم المبادئ القانونیة إیعتبر مبدأ حظر 

التي أكد علیها میثاق الأمم المتحدة، نظرا للدور الذي یلعبه في تكریس سمو مبدأ السیادة من 

شكل خلال الحفاظ على السلم والأمن الدولیین، كما یعد من أهم المقاصد التي تم تحریمها ب

، إذ من المیثاقالفقرة الرابعة من المادة الثانیة، ومن أبرزها ما جاء في1صریح بنصوصها

ا على النظام هذه المادة تكتسي الصفة الإلزامیة بامتیاز، كما أنها تشكل قیدً أصبحت

ولعل یرجع السبب في ذلك إلى رغبة واضعي میثاق الأمم ، القانوني على وجه الخصوص

تجنب النقائص التي كانت موجودة قبل المیثاق.المتحدة في 

في المیثاقتحدید مصطلح القوة الواردعلى  –تبعا لما ورد أعلاه –ستقتصر دراستنا 

ا نتعرض ، وأخیرً ثان) (فرعستخدام القوةإ، وكذا نبین المركز القانوني لمبدأ حظر (فرع أول)

.ثالث) (فرعإلى تحدید نطاق الحظر الوارد في المیثاق

الفرع الأول

  ةتحدید مصطلح القوة الوارد في ظل میثاق الأمم المتحد

من "4فقرة  2"ه تعرض في نص المادة ، أنبالرجوع إلى میثاق الأمم المتحدةیلاحظ

ا ستعمالها، وذلك تحقیقً إستعمال القوة أو التهدید بإناع عن تمإلى واجب الدول بالإالمیثاق، 

من المیثاق، والتي تتمثل في والمادة الأولىالأمم المتحدة الواردة في الدیباجة لأغراض 

تحقیق السلم والأمن الدولیین، وأن ذلك لا یتحقق إلا في ظل عدم حظر إستخدام القوة في 

.2العلاقات الدولیة

مجلة القانونیة ، الاتجاهات الفقهیة لحق الدفاع الشرعي في إطار میثاق الأمم المتحدة، شویوب جلالي-1

.270، ص 2017غواط ، ، جامعة الأ05، العدد 01، المجلة والسیاسیة

، ص 1990المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ،، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصربوكرا إدریس-2

123.



المركز القانوني لمبدأ السیادة الدولیة ضمن أحكام میثاق الأمم المتحدةالفصل الأول

16

ا " یمتنع أعضاء الهیئة جمیعً نه:أعلى من المیثاق 4فقرة  2ة نصت المادومنه، فقد 

ستخدامها ضد سلامة الأراضي أو إستعمال القوة أو إفي علاقاتهم الدولیة عن التهدید ب

.1ستقلال السیاسي لأیة دولة أو على أي وجه أخر لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدة"الإ

" الحرب "ستعمال مصطلحإأن المیثاق تفاد ، نص المادة السالفة الذكریستقرأ من 

" القوة ". ستبداله بمصطلح أخر وهو مصطلحإعتماده في عصبة الأمم، وتم إالذي تم 

ویرجع ذلك إلى الأحداث المأساویة التي أثرت الدول فیها، مما قررت الموافقة على 

خلال من المیثاق، 2/4عتماد نص المادة إعدم اللجوء إلى الحرب بعد الآن، لهذا السبب تم 

كما ، 2ستخدامهاإستخدام القوة وكذلك التهدید بإالذي یكرس حظر فرانسیسكومؤتمر سان

"الحرب" الوارد في نص المادة أعلاه، یعد مفهوم واسع وشامل من مفهوم "القوة"أن مفهوم 

.3ستخدام القوةإا من أشكال خطیرً لأخیر یمثل شكلاً ذلك أن هذا ا

حدد مدلول ی، السالفة الذكر لم من المیثاق4فقرة  2أن نص المادة  ىتجدر الإشارة إل

بین الفقه حول ا كبیرً ، الأمر الذي أثار نقاشاً ن المیثاق لم یتم بتحدیدهالأ "مصطلح القوة"

ختلفوا في تفسیره، فهناك إ، إذ من المیثاق4فقرة  2الوارد في المادة هذا الأخیر تفسیر

إلى  دون أن یمتد،فقط هذا المعنى یقتصر على القوة المسلحةجانب من الفقه یرى أن نص

هناك فریق أخر یحاول  نأغیر "التفسیر الضیق"،تجاهإجوانب أخرى، وهو ما یستمد إلیه 

، الموقع من طرف مندوبي حكومات میثاق هیئة الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیةراجع:-1

، 1945أكتوبر 24حیز التنفیذ في ، دخل 1945جوان 26الأمم المتحدة، في مؤتمر سان فرانسیسكو بتاریخ 

)، 17-(د 176المتحدة رقم ممللأ، بموجب قرار الجمعیة العامة 1962أكتوبر 8الجزائر بتاریخ إلیهنضمت إ

، منشور على الموقع الإلكتروني:1020في جلستها رقم 1962أكتوبر 8الصادر بتاریخ 

https://www.UN.org/documents/charter/،13/05/2020طلاع علیه بتاریخ: لإتم ا.
2- Voir : Guillaume le Floch, Le principe de l’interdiction du recours à la force a-t-il encore valeur

positive ? Revue internationale interdisciplinaire, Droit et culture, Disponible sur le site :

https://WWW.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://journals.openedition.org/droitculture

s/ Visité le : 25/04/2020.
3-Voir : Olivier CARTON, LE Droit contre la guerre , Deuxième éditions, Edition A. Pédone, Paris,

2014, p. 67.
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قتصادیةكالتهدیدات والضغوطات السیاسیة والإتوسیع هذا المصطلح لیشمل جانب أخر

 ةحاولإلى مجاه ثالث إتفي حین ذهب الواسع"،"التفسیر تجاهإوغیرها، وهو ما یعتمد علیه 

تجاه الوسطي"." بالإ التوفیق بینهما، وهو ما یسمى 

تجاهات على النحو التالي:الإ أهم، سوف نقوم بدراسة منهو 

تجاه التفسیر الضیقإأولا: 

نه بأمن المیثاق 4فقرة  2تجاه لفظ القوة الوارد في نص المادة فسر أصحاب هذا الإ

ا، وبذلك یقتصر لفظ القوة على ا ضیقً ضیق المعنى أي یجب عند تفسیره أن یكون تفسیرً  لفظ

:1تجاه ما یليعتمد علیها أصحاب هذا الإإعسكریة فقط، ومن أهم الحجج التي القوة ال

هي "القوة المسلحة فقط" باعتبار أن تطبیق هذه القوة أو 2/4بالقوة الواردة في المادة قصد یُ 

ستخدام إإنما یتم بواسطة حرب عدوانیة أو هجوم مسلح أو عدوان ترتكبه الدول بستخدامها إ

التي تضمنتها "القوة المسلحة"قوتها المسلحة، ویرجع السبب في إسنادهم لذلك إلى عبارة 

.2دیباجة المیثاق

یمكن أن یشمل معنى القوة في هذه الفقرة غیر القوة المسلحة لأنه من  لا ،هومن

  ا.هَ نْ عَ لمنهياالصعب عملیا التمییز بین الضغوط المسموح بها وتلك 

وفقا لمشروع الذي من المیثاق، 2/4الأعمال التحضیریة للمادة  ذلكلبالمقابل تكشف 

قتصادي في الذي حاول إدراج الضغط الإ"سان فرانسیسكو"تقدمت به البرازیل في مؤتمر 

لنیل شهادة الدكتوراه في یة ومفهوم سیادة الدولة، أطروحة ، التدخل الدولي بین الشرعیة الدولرابحي لخضر-1

.146، ص 2015ر بلقا ید، تلمسان، القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بك

المجلة ستخدام القوة في العلاقات الدولیة: بین ضوابط المیثاق ومقتضیات الممارسة الدولیة، إ، جمال ىبویحی-2

، 2011العدد الثاني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ،الأكادیمیة للبحث القانوني

  .134ص 
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، كما 1ستبعادهإنه لم یلق أیا قبولا مما أدى إلى أإلا  ،ستخدام غیر المشروع للقوةنطاق الإ

على قاعدة حمل ضا من خلال تفسیر نص المادة بناءً تجاه رأیهم أییدعم أنصار هذا الإ

المطلق على القید وكذلك ما جرت علیه الممارسات الدولیة من عدم سریان الحظر الوارد في 

واحدة في نه لم یسر علیها الحظر ولو مرةأقتصادیة خاصة إذ على الضغوط الإ2/4المادة 

.2التاریخ

" إذ قرر مجلس الأمن نه:أمن المیثاق على "44"المادة إضافة لذلك، فقد نصت 

نه قبل أن یطلب من عضو غیر ممثل فیه تقدیم القوات المسلحة وفاء إستخدام القوة، فإ

"، ینبغي له أن یدعو هذا العضو إلى أن 43لتزامات المنصوص علیها في" المادة بالإ 

 هذاستخدام وحدات من قوات إیشترك إذا شاء في القرارات التي یصدرها فیما یختص ب

.3العضو المسلحة"

رد في المیثاق إنما یقصد به أن لفظ القوة الوا -أعلاه  –مضمون نص المادة یفید

قتصادي أو العدوان المسلحة، ولا ینصرف إطلاقا إلى ما یسمى بالعدوان الإة القو 

الذي یأخذ بالتفسیر الضیق للقوة "رونزیتي"تجاه الفقیه من مؤید لهذا الإونذكر، 4الإیدیولوجي

من المیثاق، حیث یرى أن هذا النص یحتمل 2/4وذلك حسب التفسیر المنطقي لنص المادة 

.5قتصادیةستخدام القوة المسلحة أو التهدید بها دون إمكانیة إدراج الضغوط الإإ فقط تحریم

.146المرجع السابق، ص رابحي لخضر،-1

.147، ص نفسهالمرجع-2

مرجع السابق.التحدة، من میثاق الأمم الم،44المادة نظر:أ -3

لكتروني:منشور على الموقع الإمقال ستخدام القوة في العلاقات الدولیة، إ، حظر شنكاو هشام-4

html?m=1-2336-post-http://chengaouhicham.blogSpot.com/2010/04/bloy،طلاع علیه تم الإ

.2020-05-10بتاریخ: 

، التدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السیادة الوطنیة، دار الجامعة الجدیدة، الجزائر، بوراس عبد القادر-5

.130، ص 2009
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تجاه التفسیر الواسعإثانیا: 

Hans"تجاه كل من أمثال ا الإذیمثل أصحاب ه Kelsen"و "Milan

Sahovie" وغیرهم الذین یقرون "صالح جواد الكاظم"، و حمد حمدي"أ"صلاح الدین وكذلك

یشمل القوة بكل أشكالها سواء كانت معروفة قبل الأمم المتحدة أو التي ""القوةن مصطلح أب

لتشمل منع أیة خرق لأیة قاعدة من قواعد القانون"كلسن"تستبد بعد المیثاق ویمدها 

.، حیث یأخذ بالمفهوم الواسع للقوة1الدولي

ستخدام القوة إن معنى القوة المذكورة إنما یشمل أتجاه آراءهم بویدعم أنصار هذا الإ

ا ذلك إلى ما جاءستعمال القوة المسلحة، مستندً إبأنواعها حتى تلك التي لاتصل درجته إلى 

، اللتان تتضمنان إجراءات وتدابیر منع وقمع العدوان 2من المیثاق"42و 41"في المادتین

ستخدام القوة، فالإكراه إبما یعني أن مفهوم التهدید من حیث الخطورة قد جاء بنفس مستوى 

القانون الدولي المعاصر: دراسة في ضوء نظریة الاختصاص، دار الفكر ، أسس عبد العزیز رمضان الخطابي-1

.240، ص 2014الجماعي، الإسكندریة، 

خاذه من التدابیر التي تإ: " لمجلس الأمن أن یقرر ما یجب من میثاق الأمم المتحدة على انه41تنص المادة -2

لب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبیق هذه التدابیر، ستخدام القوات المسلحة لتنفیذ قراراته، وله أن یطإلا تتطلب 

قتصادیة والمواصلات الحدیدیة والبحریة والجویة والبریدیة والبرقیة ها وقف الصلات الإویجوز أن یكون من بین

واللاسلكیة وغیرها من وسائل المواصلات وقفا جزئیا أو كلیا وقطع العلاقات الدبلوماسیة "، المرجع السابق.

ه: " إذا رأى مجلس الأمن أن التدابیر المنصوص علیها أنمن میثاق الأمم المتحدة على 42تنص المادة كما -

لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن یتخذ بطریق القوات الجویة والبحریة والبریة من 41في المادة 

ه. ویجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات الأعمال ما یلزم لحف السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصاب

المرجع والحصر والعملیات الأخرى بطریق القوات الجویة أو البحریة أو البریة التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة" "، 

.نفسه
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ستقلال أي دولة بنفس خطورة القوة إ قتصادي على سبیل المثال قد یهدد سیادة و السیاسي والإ

.1العسكریة

من شمول الحظر للقوة المسلحة على أي وجه أخر 4ما جاء في نهایة الفقرة أن كما 

ستخدام القوة إمتداد هذا الحظر إلى كل صور إلا یتفق ومقاصد الأمم المتحدة یفید بوضوح 

نه من أهم مقاصد الهیئة في حفظ السلم والأمن الدولیین، أفي العلاقات الدولیة باعتبار 

ستخدام الفعلي للقوة فحسب، بل حظر حتى مجرد التهدید بها، المیثاق لم یحظر الإومنه، أن

، 2ستخدام القوة الوارد في المیثاق حصر تحریم القوة بمعناه الواسع والشاملإن تحریم إلذلك ف

".Violence"بدلا من لفظ العنف "Force"وذلك لورود لفظ القوة 

الدولیة الإقلیمیة على حظر لجوء الدول الأعضاء ، فقد نصت بعض المنظمات ومنه

قتصادي أو السیاسي في علاقاتها المتبادلة، منظمة الدول الأمریكیة إلى وسائل الضغط الإ

.3من میثاقها19و 18في المادتین:

رأیهم أیضا إلى المواثیق الدولیة الصادرة في تجاه أنصار هذا الإإضافة لذلكیستند 

عامة للأمم المتحدة التي تحظر التدخل وممارسة الضغوط السیاسیة عن الجمعیة ال

.4قتصادیة في العلاقات الدولیةوالإ

مجلة أوروكستخدام القوة في المجتمع الدولي في ضوء میثاق الأمم المتحدة، إ، عبد الستار حسین الجمیلي-1

.217، ص 2018، كلیة القانون والسیاسة، جامعة المثنى، العراق، للعلوم الإنسانیة

.149، المرجع السابق، ص رابحي لخضر-2

، المرجع السابق.، راجع: شنكاو هشامتفاصیل في هذاللمزید من ال-3

.ول الأمریكیةمن میثاق منظمة الد19و 18راجع المادتین -

ستخدام القوة في العلاقات الدولیة بین نصوص میثاق الأمم المتحدة وواقع إ، لهلالهروج  موراد،تلمات-4

ر في الحقوق شعبة: القانون العام، تخصص: القانون الدولي تیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماسالممارسة الدول

.15، ص 2014ایة، الإنساني وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بج
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تجاه الوسطيإثالثا: 

جاه تالإ ممن أیدا رأي"روزا لین هجنز"و "یراونلي"تجاه من بین أنصار هذا الإنذكر 

العسكري مع القول أن القوة لا تشمل الإكراه غیر"كلسن"تجاه الفقیه إالتفسیر الواسع وهو 

ستخدام الإكراه یكفي لتقیید حریة تصرف إالذي یمارس على درجة قلیلة، ویقصدون بذلك 

نه أمر تتطلبه الحیاة الدولیة، وبالتالي لا یعد جریمة أالدولة الموجه ضدها، مبررین ذلك 

.1دولیة بل یعد إضرار دولي

قتصادیة لها درجة كبیرة من تجاه أن تكون الضغوطات الإهذا الإویشترط أنصار 

.2ستعمال السیاسي وسیادة الدولة الموجه لهاالجسامة بحیث یكون لها الأثر البالغ على الإ

ه سیحرم الدول المعتدى نإف " للقوة "خذنا بالتفسیر الضیق وبمفهوم المخالفة، فإذا أ

والعكس  عتداء غیر مسلحإا عن نفسها تجاه أي دفاعً تخاذ أي إجراء أخر إعلیها من 

ح تجاه التفسیر الواسع للقوة لأنه الأقرب إلى وبالمقابل على ذلك، فإننا مع الإ، 3صحی

ذلك إلى مجموعة  فينه الأقرب إلى مقاصد وأهداف الأمم المتحدة، ونستند أالصواب كما 

من الحجج التالیة:

ا، ولو كان جاء عامً المادة الثانیة من الفقرة الرابعةالوارد في نص " القوة "إن مصطلح -

 ا، مما یثبت إثباتً 4ولكن ذلك لم یحدث" المسلحة " المقصود به القوة المسلحة لوردت كلمة

لكافة أنواع القوة الأخرى، والتي تشمل جمیع الضغوط ""القوةستیعاب كلمة إ على اقاطعً 

المرجع ،ستخدام القوة في العلاقات الدولیة: بین ضوابط المیثاق ومقتضیات الممارسة الدولیةإ، جمال ىبویحی-1

.136–135السابق، ص

.149، المرجع السابق، ص رابحي لخضر-2

ستخدام القوة ودوره في العلاقات الدولیة، موجز دمشق للدارسات النظریة والحقوق إ، حق سكافإمحمد ولید -3

تم ،dz.com-https://www.politisلكتروني التالي: منشور على الموقع الإمقال ، 2009المدنیة، سوریا، 

.2020-04-15طلاع علیه بتاریخ: الإ

، المرجع السابق.هشامشنكاو -4
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قتصادیة التي أكد علیها النفسیة ومثال على الضغوطات الإقتصادیة وحتى السیاسیة والإ

الواقع الدولي من خلال ما قامت به الولایات المتحدة الأمریكیة على العراق وعلى الهند 

.1وباكستان وغیرها من الدول

ة، ونذكر على اللجوء إلى وسائل غیر التقلیدیللدول إمكانیة ذلك، أصبح إلى إضافة 

إلى وسائل التكنولوجیة الحدیثة مثلا. أأن تلجسبیل المثال 

شار إلى یُ ذلك،  فيختلاف الآراء تعرض لإیجل تحقیق هذه الفكرة، دون أن أمن و       

ا في نص هذه المادة لتصبح على النحو التالي: "یمتنع أعضاء الهیئة جمیعً عدیلتوجوب 

تهدد سلامة الأراضي أو نها أن أمن شأي وسیلة ""ستعمالإعلاقاتهم الدولیة عن 

، ر لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدة"ستقلال السیاسي لأیة دولة أخرى، أو على وجهه أخالإ

یمكننا من ستعمال القوة "إ "بعبارة "أي وسیلة"ستبدلنا كلمة إوبالمقابل على ذلك، فإذا 

.2ذلك أن ندرج جمیع تلك الوسائل التقلیدیة والحدیثة

الفرع الثاني

القوة الوارد ضمن أحكام میثاق الأمم المتحدةإستخدامالمركز القانوني لمبدأ حظر 

المادة ستخدام القوة في العلاقات الدولیة إلى نص إیرجع السند القانوني لمبدأ حظر 

" یمتنع نه:أمن المیثاق، التي كرسته بشكل صریح وواضح، إذ نصت على 4 فقرة 2

ستخدامها ضد إستعمال القوة أو إفي علاقاتهم الدولیة عن التهدید با الهیئة جمیعً أعضاء

ستثناءات الواردة علیه، مذكرة لنیل شهادة م القوة في العلاقات الدولیة والإستخداإ، مبدأ حظر رماس خدیجة-1

الماستر، تخصص: قانون دولي وعلاقات دولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهري مولاي، سعیدة، 

.17، ص 2015

، مدى مشروعیة اللجوء إلى التدابیر والطرق القسریة في القانون الدولي (حصار ريمحمد بن عیسى الأنصا-2

، 2018دولة قطر نموذجا)، رسالة للحصول على درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة القانون، جامعة قطر،

 .48ص 
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ستقلال السیاسي لأیة دولة أو على أي وجه أخر لا یتفق ومقاصد سلامة الأراضي أو الإ

.1الأمم المتحدة "

ستخدام القوة، أو حتى إأن الدول یحظر علیها ،- أعلاه –یفهم من نص المادة 

ستخدام القوة الفعلیة ضد السلامة الإقلیمیة أو ضد إمجرد التهدید بها، كما یحظر علیها 

ا إذ جاءت المادة تدعیمً ، 2ستقلال السیاسي على نحو یخالف أهداف الأمم المتحدة الإ

.لى السلم والأمن الدولیینعلمقاصد الأمم المتحدة المتمثلة في الحفاظ 

على  ستخدام القوة في العلاقات الدولیة قوة قانونیةإكتسب مبدأ حظر إوعلیه، فقد 

أكثر من ذلك إذ تعتبر القوة الواردة فیه توصف بالقاعدة الآمرة ل ، بدرجة عالیة من الإلزامیة

.3تفاق على مخالفتها بین الدولالإ زالتي لا یجو 

میثاق الأمم المتحدة في حدّ القانونیة من قیمة الالستناده إلى إیرجع الأمر في ذلك 

، 4لقاعدة من قواعد القانون الدولي الذي یمتاز بالقواعد الآمرةالأبرزمثال الذاته، إذ یعتبر 

لتزام أو معاهدة دولیة أبرمت أو ستبرم بین إمیثاق الأمم المتحدة یعلو على أي عتبار أنإب

من المیثاق التي 103المادة الدول أعضاء الأمم المتحدة وغیرها، وذلك طبقا لما ورد في 

.5سوف نتعرض إلیها بالتفصیل في الفصل الثاني

، من میثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق.4من الفقرة 2راجع: المادة -1

منشور على الموقع مقال ، 2020غتیال الأخیر قرب مطار بغداد، ، موقف القانون الدولي من الإیاسینخضر-2

.2020–05–10طلاع علیه بتاریخ:تم الإ،www.sawtalfarah.comلكتروني التالي: الإ

ستخدام القوة في إطار القانون الدولي الإنساني، مذكرة إ، القادرق عبد ومرز تفصیلا في ذلك، یرجى إستشارة، -3

لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن 

.15، ص 2012عكنون، 
4- Voir : Maurice Kamto, L’agression en droit international, Editions A. pedone, Paris, 2010, p. 12,

، المرجع السابق.شنكاو هشامانظر:، في هذا للمزید من التفاصیل-5

من میثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق.103المادة راجع نص-
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من المیثاق، نجد أن المیثاق لم یخل الرابعةفقرة  الثانیةالمادة ذلك جانب نصت إلى 

ستخدام القوة في العلاقات الدولیة، ونذكر إمن المواد التي تنص بشكل ضمني على تحریم 

من المیثاق، المتمثلة في " الأولىفقرة  الأولى"على سبیل المثال ما نصت علیه المادة 

غیر مباشر على منع الحفاظ على السلم والأمن الدولیین عبر العالم، وهو ما یشیر بشكل

 فقرة الثانیةستخدام القوة في العلاقات الدولیة، إضافة إلى ذلك ما نصت علیه أیضا المادة إ

على محاولة حل النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة بشكل لا یتعارض مع ،من المیثاقالثالثة

ا ا جوهریً حدث تغییرً أیتضح أن نص میثاق الأمم المتحدة، قد ومنه، 1السلم والأمن الدولیین

ستخدام القوة كوسیلة لتسویة إفي مفاهیم القانون الدولي التقلیدي بعد أن كان یسمح آنذاك ب

.2النزاعات ما بین الدول

ذلك، التدخل بحجة حمایة حقوق الإنسان في أراضي دولة أخرى  إلىإضافة یتنافى 

قاعدة  الم یكرس1966الدولیین لعام كما أن العهدین ،4فقرة  2بشكل صریح مع المادة 

حترام حقوق الإنسان، فالقانون الدولي المعاصر لا یحتوي على قواعد اللجوء إلى القوة لإ

ستخدام القوة للدفاع عن حقوق الإنسان في الدول الأخرى إلا إذا قرر مجلس إدولیة تؤید 

الأمن ذلك بموجب الفصل السابع.

على حقوق الإنسان، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في ستعمال القوة في القانون الدولي وتأثیره إ، قاسم لیاس-1

القانون، تخصص: القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند اولحاج، 

.18، ص 2013البویرة، 

یق لهذه الغایة تتخذ من میثاق الأمم المتحدة على: " حفظ السلم والأمن الدولي، وتحق"1الفقرة  1المادة "تنص -

زالتها، وتقمع أعمال العدوان وغیرها من وجود لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإالهیئة التدابیر المشتركة الفعالة 

وتتذرع بالوسائل السلمیة، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولیة التي قد تؤدي الإخلال بالسلم،

م أو لتسویتها "، المرجع السابق.إلى الإخلال بالسل

من میثاق الأمم المتحدة على: " یفض جمیع أعضاء الهیئة منازعاتهم الدولیة "3الفقرة  2المادة "تنصكما -

.المرجع نفسهبالوسائل السلمیة على وجه لا یجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر"، 

)، أنموذجا–ستخدام القوة في العلاقات الدولیة ( حروب التحرر الوطني إ، القانون الدولي ومسالة شغیبي فؤاد-2

.176، ص 2019الث، العدد الثاني، ، المجلد الثالمجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة
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في العدید من الممارسات الدولیةرسوخا، كونه تم التأكید علیهوما زاد هذا المبدأ 

الذي سوف نتطرق إلیهما في المبحثخاصة من خلال الجمعیة العامة والقضاء الدولي، 

.1الثاني

ذهب في تعلیقه على نص هذه المادة " میشال فیرالي "تجدر الإشارة إلى أن الفقیه 

إلى أن العبارات المستعملة فیها تدل على أن الحرب لیست وحدها فقط المحظورة بل یحظر 

ستخدامها تكون ان الباعث لإستعمال القوة في العلاقات الدولیة، حتى ولو كإعلیها أیضا 

كان الغرض منها هو  نإ ستعمال القوة، حتى و إإنسانیة، إذ یرى أن اللجوء إلى عتباراتلإ

ن ذلك لا یتماشى مع هدف الأمم المتحدة المنصوص علیه في إحمایة حقوق الإنسان، ف

.2الدیباجة

الفرع الثالث

من میثاق الأمم المتحدة4فقرة  2تحدید نطاق الحظر الوارد في نص المادة 

ما إذا كان طرح التساؤل، حول من المیثاق، 2/4نص المادة به ما جاء یترتب على 

.3؟غیرهافقط أم یمتد إلى الأمم المتحدة هیئةهذا الحظر یخص دول الأعضاء في 

تجاهین: فهناك جانب من الفقهاء الذین یرون أن إنقسم الفقه في ذلك إلى إوعلیه، فقد 

من المیثاق یرتكز على دولة الأعضاء في المنظمة 2/4نطاق الحظر الوارد في نص المادة 

حمایة حقوق الإنسان من التدخل الإنساني إلى مسؤولیة الحمایة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،،حمدأ رجدال-1

، جامعة محمد بوقرة، في شعبة: الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص: قانون دولي وعلاقات دولیة، كلیة الحقوق

.46ص ، 2016بومرداس،

تجاهات الفقهیة والممارسة الدولیة "، كلیة الحقوق، جامعة ام القوة لتدابیر إنسانیة بین الإستخدإ، " كرلیفة سامیة-2

.5-4، ص)د س ن(یحي فارس المدیة، الجزائر، 

ستخدام القوة المسلحة في إطار أحكام میثاق الأمم المتحدة، أطروحة لنیل شهادة إ، بودر بالة صلاح الدین-3

.49، ص 2010الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خده، الجزائر، 
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، ویستندون رأیهم في ذلك بالرجوع إلى فحوى نص المادة نجد أن واضعي هذه المادة 1فقط

نصرفت نیتهم إلى التوجه ومخاطبة الدول في إطار الحروب الدولیة التي تجرى ما بین إ

، وذلك من خلال 2وهي الدول آلاشخصین من الأشخاص التقلیدیة للقانون الدولي العام 

ما یعني  وهذا، في منطوق نص المادة"الدولة "وكذلك  لدولة""علاقاتهم باتبنیهم لمصطلح 

رض، شعب، أ" :أن المیثاق تغفل عن بقیة التنظیمات غیر المتوفرة على مقومات الدولة مثل

.3سلطة سیاسیة"

عتبار أنها إلم تكن مقصودة على التي حركات التحررومنه، فإننا نخص بالذكر 

الحروب التي تشنها هذه الحركات تبقى مصنفة في لأن ، وإذا سلمنا بهذا الرأي لیست دولاً 

هم إذا أخذنا بحرفیة نص المادة والأ الحروب الداخلیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى إطار

نه یقتصر التحریم على الدول فقط دون سواها من الأشخاص إممي فمن المیثاق الأ2/4

.4الدولیة الأخرى

نطلاقا من أن میثاق الأمم المتحدة ألزم إهذه الفكرة یرفض بعض الفقهاء غیر أن 

حترام مبادئها، وذلك مستندین إلى ما هو مذكور في إالدول غیر الأعضاء في المنظمة ب

حترام مبادئها، فلا بد أن یتمتعوا بنتائج إومادام أنهم ملزمون ب، من المیثاق2/6نص المادة 

العلاقات الدولیة، مذكرة مكملة لنیل الماستر في ستخدام القوة في إ، مبدأ حظر یوسف واريمز ولید، واريمز -1

تخصص: قانون عام، معهد العلوم الاقتصادیة التجاریة وعلوم التسییر، قسم الحقوق، المركز الجامعي الحقوق،

.24، ص 2018بلحاج بوشعیب، عین تموشنت، 

.176–175، المرجع السابق، صشغیبي فؤاد-2

المرجع ، في العلاقات الدولیة: بین ضوابط المیثاق ومقتضیات الممارسة الدولیةستخدام القوة إ، جمال ىبویحی-3

.134السابق، ص 

.116، المرجع السابق، ص شغیبي فؤاد-4

نه: " تعمل الهیئة على أن تسیر الدول غیر الأعضاء أمن میثاق الأمم المتحدة، على 6فقرة  2تنص المادة -

ضیه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي"، المرجع السابق.فیها على هذه المبادئ بقدر ما تقت
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ستخدام القوة العسكریة ضد سلامتهم الإقلیمیة إهذه المبادئ والمتمثلة في عدم مشروعیة 

.1ستقلالهم السیاسيإ و 

ضطرابات یمتد إلى النزاعات والإ2/4ن الحظر الوارد في المادة إإضافة على ذلك، ف

نتهاك ا للإنظرً ه لیبیا وتعیشه سوریا إلى یومنا هذا، تاخلیة، كالنزاع الداخلي الذي شهدالد

إلى القوة لحل نزاع داخلي  أأن الحظر لا یشمل الدول التي تلجالصارخ لحقوق الإنسان، رغم 

من المیثاق التي سوف نتطرق إلیها 2/7وهذا ما أكدته المادة حرب أهلیة مثلاً وضعلها، ك

.2في المطلب الثاني

المطلب الثاني

لتكریس علویة سیادة الدولعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول كمظهر

یعد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة من أكثر المواضیع المثیرة للجدل في 

رتباطه إالقانون التقلیدي وكذا في القانون الدولي المعاصر، ویرجع السبب في ذلك إلى 

له، والذي أفرزته حد الأعمدة الأساسیة المصاحبة والمكملة أالوثیق بمبدأ السیادة لأنه یعتبر 

لقي هذا المبدأ تطورا بارزا  إذ، 1648واستفالیا لسنة تفاقیةإتفاقیات دولیة أبرزها ما جاء في إ

2المادة "، ولعل ذلك ما جاء به میثاق الأمم المتحدة في 3ومؤثرا في كافة المواثیق الدولیة

ا للدور الذي یلعبه في نظرً عتبرته من أهم المبادئ المنبثقة فیه إ، الذي من المیثاق"7فقرة 

السیادة من خلال عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، ذلك أن تكریس سمو مبدأ

هذا المبدأ یعتبر من أهم النتائج الملموسة بمبدأ سیادة الدول.

مفهوم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدولالبحث في تحدید وعلیه، سنتناول 

تحدید المركز القانوني لمبدأ عدم التدخل في الشؤون قبل أن نتعرض إلى أول)، (فرع

.49، المرجع السابق، ص بودر بالة صلاح الدین-1

.24، المرجع السابق، ص قاسم لیاس-2

، الأول، "الإطار النظري والقانوني لمبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر"، المجلد غردا ین خدیجة-3

.219، ص 2017بكر بلقا ید، تلمسان، أبوالعدد السابع، جامعة 
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من 2/7لنصل لإعطاء مقارنة نقدیة لنص المادة ،(فرع ثان)الداخلیة ضمن أحكام المیثاق

(فرع ثالث).میثاق الأمم المتحدة 

الأول الفرع

تحدید مفهوم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة

نرو الأمریكي مو الرئیستم إبراز مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة في خطاب 

وبعد ذلك تم إرساء هذا المبدأ ،1"نرو"مبدأ مو سمهإ، بل سمي المبدأ ب)1817-1825(

من 2/7بصفة صریحة في میثاق الأمم المتحدة، خاصة بعد التأكید علیه في المادة 

.2المیثاق

، تم تبیان (أولا)ومنه، سوف نقوم بهذا الصدد إلى محاولة ضبط تعریف لهذا المبدأ 

.(ثانیا)خصائصه 

أولا: تعریف مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة الوارد ضمن أحكام المیثاق

من میثاق الأمم الثانیة الفقرة السابعةیقصد بمبدأ عدم التدخل الوارد في نص المادة 

ة الدولة ومكوناتها السیاسیة "تحریم كل أوجه التدخلات ضد شخصینه:أالمتحدة على 

، العدد الثالث والعشرون، كلیة مجلة العلوم الإنسانیة، ، أسس التدخل الإنساني في القانون الدوليموساوي أمال-1

.129، ص 2011العلوم الإنسانیة، جامعة باتنة، الحقوق و 

: "لیس في هذا المیثاق ما یسوغ "للأمم المتحدة" أنهمن میثاق الأمم المتحدة علىالفقرة السابعة2المادة تنص -2

أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صمیم السلطان الداخلي لدولة ما، ولیس فیه ما یقتضي الأعضاء أن یعرضوا 

ن تحل بحكم هذا المیثاق، على أن هذا لا یخل بتطبیق تدابیر القمع الواردة في الفصل السابع"، لأ المسائلمثل هذه 

المرجع السابق.
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قتصادیة والثقافیة، وكذا تحریم مساعدة دولة أخرى على قیام بإعمال التدخل في الشؤون والإ

.1الداخلیة لدولة ما"

من المیثاق، أنها منعت التدخل في شؤون الدول 2/7یستكشف من نص المادة 

الأخرى، بأي شكل كان سواء بأسلوب مباشر أو غیر مباشر، كما أن المادة لم تقتصر منع 

قتصادیة والسیاسیة الهادفة ستخدام القوى العسكریة بل یشمل جمیع الضغوطات الإإالتدخل ب

ختیار نظامها دون تدخل طرف إفي ستقرار السیاسي، فكل دولة لها مطلق الحریة لإالزعزعة 

.2دولة أخرى

ختلاف المدارس القانونیة إ تعدد الآراء الفقهیة و -مما سبق الإشارة إلیه-یتبین لنا 

جاه یعرفه إتتجاهین،إوالعلاقات الدولیة في تعریف مبدأ عدم التدخل، وفي هذا الصدد ظهر 

نه حق من حقوق الدول.أتجاه أخر عرفه على إ لتزام قانوني دولي، و إبأنه 

الذي عرفه على "GLahn"الأستاذ اا قانونیً لتزامً إبین القائلین على أن مبدأ عدم التدخل نجد 

متناع عن التدخل في الشؤون الداخلیة والخارجیة تزام أساسي یفرض على أیة دولة الإإلنه " أ

لتزام إذ قال بذلك "الإالعزیز محمد سرحان""عبدلأیة دولة أخرى "، كما عرفه أیضا الدكتور

ن تكف عن كل أختصاصها داخل إقلیمها فقط و إن تباشر كل دولة أالدولي الذي یقضي ب

.3عمل یعد تدخلا في الشؤون الداخلیة"

ات نیل شهادة الماستر في ، التدخل الإنساني وإشكالیة السیادة، مذكرة مكملة من متطلببن علي بدر الدین-1

تخصص: قانون دولي وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الحقوق،

.19، ص 2016

 س د(الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، وحقوق الشعوب،الإنسان، حقوق عمر سعد االله-2

.198، ص )ن

، 2009، النظریة العامة للتدخل في القانون الدولي العام، دار دجلة، عمان، عبد الفتاح عبد الرزاق محمود-3

  .112ص 
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كما یمكن أیضا تعریفه بأنه: "منع أیة دولة في التدخل من الشؤون الداخلیة لدولة 

لتزام إن أا لسیادتها ویعرض النظام الدولي للخطر، و نتهاكً إعتبار أن التدخل یعد إأخرى ب

حترام حقوق بعضها البعض یفرض علیها واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلیة إالدول ب

.1لغیرها"

من بین ه حق من حقوق الدولة، و أنعتبار مبدأ عدم التدخل إتجاه ثان إلى إبینما ذهب 

ا بقوله: "إن المبدأ أساسً "محمد طلعت الغنیمي"تجاه، نذكر: الأستاذ لمؤیدین لهذا الإالفقهاء ا

.2هو عدم التدخل، بمعنى أن للدولة حقا في أن لا تتدخل الدول الأخرى في شؤونها"

نه حق كل دولة في ممارسة سلطاتها سواء في علاقاتها مع أكما یمكن تعریفه أیضا: 

مع الدول الأخرى، إذ تمتلك فیها حریة التصرف بموجب القانونرعایاها أو في علاقاتها 

جتماعي وحتى الثقافي بمطلق والإ قتصاديختیار نظامها السیاسي والإإالدولي، فمن حقها 

.3في الشؤون الداخلیة للدولتدخلاً دُ عُ نتهاك لهذه الحقوق یَ إالحریة، وأي 

ا، ا أو حقً لتزامً إتجاهین، سواء عرفنا عدم التدخل ومنه، مهما یكن من تعارض بین الإ

لتزام أمران متلازمان، فلا یمكن أن تكون فهذا لا یغیر من المعنى شیئا، إذ أن الحق والإ

حترام تلك الحقوق.إلتزامات التي تقع على عاتق الغیر من إهناك حقوق بدون فرض 

لتزام في إ تبارین معا، فهو حق و عإالتدخل ینطوي على  عدم بمفهوم المخالفةینطوي 

حق كل دولة وغیرها من الأشخاص الدولیة في یمكن تعریفه على النحو التالي: "آن واحد، و 

ختصاصاتها التي یقر علیها القانون الدولي العام، بصورة مطلقة عن كل تدخل إممارسة 

لكتروني:منشور على الموقع الإل مقا، 53، ص 2017، النظریة السیاسیة للمجتمع الدولي، بلخیرات حوسین-1

dz-google-https://books10/05/2020:لیه بتاریخعطلاع ، تم الإ.

، 49، العدد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، التدخل في سیادة الدول لحمایة حقوق الإنسان، رحیمة شلدغ -2

.742، ص )د س ن(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجلفة، 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -حالة الدول العربیة -، إشكالیة السیادة والتدخل الإنسانيخدیجة نیغردا -3

.65، ص 2015تلمسان، كر بلقا ید، القانون العام المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو ب
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من ختصاص غیرها إختصاصاتها من غیر أن تمس بإطرف آخر، وهي تلتزم بممارسة 

.1الأشخاص الدولیة"

ثانیا: خصائص مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول

یتمیز مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول بجملة من الخصائص الأساسیة 

التي ساهمت في تحدید مكانته في قواعد القانون الدولي ومیزته عن غیره من المبادئ 

حدة.الأخرى لمیثاق الأمم المت

ا فیما یلي:وعلیه، تتمثل هذه الخصائص أساسً 

تفاقیةم التدخل من القواعد العرفیة والإ مبدأ عد-1

بتداءً إستخلاص هذه الخاصیة التي یتمتع بها مبدأ عدم التدخل من خلال تطوره إتم 

المبدأ نتهى بإدراجه في میثاق الأمم المتحدة، وما یكشف تطور هذا إ من الثورة الفرنسیة، و 

ستناده إلى مبدأ أخر وهو مبدأ عدم إتفاقیة هو نتقاله من القاعدة العرفیة إلى القاعدة الإإب

.2االلجوء إلى القوة في العلاقات الدولیة الذي دعمه كثیرً 

ن ظهور هذا المبدأ في السابق كان في شكل إعلانات من طرف الدول،  إإضافة ف

على تطوره عن طریق العرف لیستقر في شكل ثابت في إلى أن تبناه الفقه الدولي وعمل

تفاقیات أخرى إ تفاقیة مدرجة ضمن أحكام میثاق الأمم المتحدة، وكذا ضمن مواثیق و إقاعدة 

.3إقلیمیة كانت أو دولیة

من خلال قوله: " كل المبادئ التي تمت "فیرالي"نتقال الفقیه وقد أشار إلى هذا الإ

صیاغتها لتستجیب لحاجیات المجتمع الدولي من طرف الفقه، أو الدول أو الهیئات الدولیة 

.112، المرجع السابق، ص عبد الفتاح عبد الرزاق محمود-1

.90، المرجع السابق، ص بوراس عبد القادر-2

.91، ص المرجع نفسه-3
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تشكل مصادر مادیة للقانون الدولي وللتحول في النظام القانوني الدولي یجب أن تمر هذه

ریق العرف والمعاهدات المبادئ عن طریق إحدى المصادر الشكلیة لهذا القانون أي عن ط

.1الدولیة "

مبدأ عدم التدخل من القواعد العامة والمجردة-2

نه مبدأ قانوني مطلق یسري على جمیع الدول في علاقاتها مع أنعني بالعمومیة 

نه مبدأ مجرد ینطبق على جمیع الأحوال ویفرض أستثناء، كما إبعضها البعض دون 

متناع عن القیام بالأعمال التي ینهي علیها میثاق الأمم لتزامات على جمیع الدول بالإإ

.2المتحدة

عتباره إإلى تعزیز الوجود السلیم للمجتمع الدولي، لذلك ینبغي معاملته بالمبدأ یهدف هذا 

ومن هنا یمكن القول أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة ، قاعدة قانونیة مطلقة ومجردة

.3ا من بین المبادئ القانونیة التي تحكم عالمنا المعاصرللدول قد صار یمثل واحدً 

مبدأ عدم التدخل من القواعد القانونیة الآمرة-3

مبدأ عدم التدخل من القواعد الآمرة في تثُار إشكالیة بخصوص مدى امكانیة اعتبار 

ستثناء، كما یفرض إتلتزم به جمیع الدول دون -وعلى المستوى النظري–القانون الدولي، إذ 

غیر مشروع، یعد عملاً ذلك  نأ عتبارإمتناع عن التدخل بجمیع الدول بالإعلى  لتزامات إ

نتهاك له یعتبر إیهدف إلى حمایة المصلحة العامة للمجتمع الدولي، وكل من منطلق أنه 

ا بالمصلحة الدولیة، وبما أن هذا المبدأ یتصف بالقاعدة الآمرة فلا یجوز مخالفتها ولا مساسً 

، التدخل الإنساني وإشكالیة المساس بمبدأ التدخل في الشؤون الداخلیة للدول على ضوء بن صغیر عبد المومن-1

، 3، عدد 10، مجلد مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربیة في العلوم الإنسانیة والاجتماعیةالقانون الدولي، 

.222، ص 2018جامعة مولاي الطاهر سعیدة، 

.222، ص المرجع نفسه-2

نعكاساته على الساحة الدولیة، دار إ بین المشروعیة وعدم المشروعیة و ، التدخل الدوليسامح عبد القوى السید-3

.33، ص 2012الجدیدة، الإسكندریة، الجامعة 
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تفاق یتعارض على ذلك إتفاق على ذلك، لأنها عبارة عن قاعدة ملزمة للكافة، وكل مجرد الإ

-وعلى المستوى العملي-، غیر أنه 1بطلان مطلقغیر مشروع ویعد باطلاً عملایصبح 

ذا الطرح بصفو قطعیة والموضوع یبقى مطروحا للنقاش؟.لا یمكن الجزم ب

تي تؤكد على سمو المیثاق من میثاق الأمم المتحدة ال103وهذا فضلا عن المادة 

نه لا إعتبار مبدأ عدم التدخل من المبادئ الواردة ذكرها في المیثاق فإتفاق أخر وبإعلى أي 

.2دولیا ومقبول من طرف المجتمع الدوليتفاق على خلافه، فهو مبدأ معترف بهیجوز الإ

مبدأ عدم التدخل قاعدة له علاقة بباقي القواعد الأخرى للمیثاق-4

بحكم -إضافة إلى الخصائص التي تم الإشارة إلیها سابقا -یتمیز مبدأ عدم التدخل 

العلاقة  عمال العلاقة مع شتى مبادئ القانون الدولي، ومن أهم تلكإطبیعته وأهمیته ب

.3علاقاته بمبدأ السیادة ومبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولیة

ذلك من خلال ما أشار إلیه: " إن العلاقة بین إلى إثبات"فائز أنجاك"الأستاذ ذهب       

ا (من حیث ا أم موضوعیً رتباط شكلیً رتباط سواء كان هذا الإإهذه المبادئ هي علاقة 

ن مجموع هذه المبادئ تضمنها المیثاق في فصل واحد، إالناحیة الشكلیة، فالمحتوى) من 

حترامها وتطبیقها یضمن تحقیق أغراض المنظمة، كما أن مجموع الوثائق إویعتبران 

حترام مجموع هذه المبادئ، كما أن عمل إوالمعاهدات، والتصریحات تشیر إلى ضرورة 

على هذه العلاقة، وتشیر في كثیر ي یشكل دلیلاً اللجنة الخاصة بتقنین مبادئ التعایش السلم

سترجاع إان عن طریق حق التدخل الإنساني: حمایة حقوق الإنسز الدین،عالجوزي راجع في مفهوم ذلك، -1

سیاسیة، جامعة للقانون الدولي؟، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص: القانون، كلیة الحقوق والعلوم ال

.38، ص 2015وزو،زي مولود معمري، تی
.34، المرجع السابق، ص سامح عبد القوى السید-2

"الأمم لتزامات التي یرتبط بها أعضاء ه: "إذا تعارضت الإأنلمتحدة إلى من میثاق الأمم ا103المادة تنص-

"، ا المیثاقعلى هذ تزاماتهم المترتبةإلي أخر یرتبطون به فالعبرة بلتزام دولإوفقا لأحكام هذا المیثاق مع أي المتحدة" 

المرجع السابق.

.221المرجع السابق، ص الإطار النظري والقانوني لمبدأ عدم التدخل، ، غردا ین خدیجة-3
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تفاق حول تفاق حول عنصر من عناصر إحدى المبادئ، مرتبط بالإمن الأحیان أن الإ

ستخدام القوة في العلاقات إعناصر من مبادئ أخرى مثل مبدأ تقریر المصیر، مبدأ عدم 

الدولیة، مرتبط بمبدأ عدم التدخل ".

حترام مبدأ عدم اللجوء إلتسویة السلمیة للمنازعات الدولیة مرتبط بتطبیق مبدأ افمثلاً 

.1للقوة في العلاقات الدولیة ومبدأ عدم التدخل ومبدأ المساواة ومبدأ السیادة

مبدأ عدم التدخل لا ینفصل عن مبدأ سیادة الدولة وهو معیار أساسي ومنه، فإن

وكما تجدر الإشارة إلیه أیضا أن مبدأ عدم ، 2ستقلالها السیاسيإلقوتها وحریة عملها أي 

حد النتائج الطبیعیة لسیادة الدولة، فهو عبارة عن الأساس القانوني لقصور أالتدخل، یعتبر 

.3وعدم مبالاة المجتمع الدولي

الفرع الثاني

الأممالمركز القانوني لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة ضمن أحكام میثاق

 ةالمتحد

مبدأ عدم التدخل أهمیته من خلال أساسه القانوني الذي یستمد منه قوته إكتسب

الإلزامیة، حیث تم التأكید على هذه الأهمیة في العدید من المواثیق الإقلیمیة وكذا في 

.4ستقلال والسیادة للدولعتباره مظهر من مظاهر الإإالدولیة، بالمعاهدات

.223 – 222ص المرجع السابق، ،بن صغیر عبد المومن-1

2 - Voir :Pourcel Erics , Le principe juridique de l’ingérence humanitaire n’existe pas, Revue

géopolitique, 2015, Disponible sur le site :

http://www.diploweb.com/Le-principe-juridique-d-ingerence.html Visité le 30/04/2020.
3- Voir : Kokoroko Dodzi , Souveraineté Etatique et principe de légitimité démocratique, Revue

Québécoise de droit international, 2003, p.40, Disponible sur le site : https://www.persee.fr/doc/rqdi-

0828-9999-2003-num-16-1-1497 Visité le 02/05/2020.

، إشكالیة التدخل الإنساني، مذكرة لنیل شهادة الماستر، میدان الحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة بوشیبة یونس-4

.57، ص 2019الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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برز المواثیق الدولیة الذي أكد على مبدأ عدم أالمتحدة من أهم و یعتبر میثاق الأمم 

ویرجع ، 1التدخل في الشؤون الداخلیة، كونه یعد المرجعیة الأساسیة في تنظیم الدولي الحالي

" لیس نه:أ، التي أكدت بصریح العبارة على 7من الفقرة 2السند في ذلك إلى نص المادة 

المتحدة" أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صمیم في هذا المیثاق ما یسوغ "للأمم 

ضاء أن یعرضوا مثل هذه المسائل السلطان الداخلي لدولة ما، ولیس فیه ما یقتضي الأع

ن تحل بحكم هذا المیثاق، على أن هذا المبدأ لا یخل بتطبیق تدابیر القمع الواردة في لأ 

.2الفصل السابع "

یستشف من هذا النص، أن میثاق الأمم المتحدة یعتبر مبدأ عدم التدخل في الشؤون 

حد المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها، والتي یتعین على هیئة الأمم أالداخلیة لأیة دولة 

.3اعیها في ممارسة أوجه نشاطاتها المختلفةرَ المتحدة بمختلف أجهزتها وفروعها أن تُ 

لتشمل كافة الدول في المیثاق حتى ولو لم 7الفقرة 2ر نص المادة كما یمتد تفسی

تكن عضوا في هیئة الأمم المتحدة، إذ ینطبق هذا النص على جمیع الأعمال والنشاطات 

عتراف التي تمارسها مختلف أجهزة الأمم المتحدة، فمیثاق الأمم المتحدة لم یكتفي بمجرد الإ

حاول في الوقت نفسه تدعیم هذا ولكنه،، الدول الأعضاءبمبدأ المساواة في السیادة بین 

لذلك یجب ألا ، 4المبدأ بتحریم التدخل الدول الأعضاء، حتى من جانب الأمم المتحدة نفسها

تتدخل دولة في شؤون دولة أخرى مهما تكن الأسباب والمبررات، وهو ما أكدته مجمل 

ظل سیاسیات التدخل الدولي، مذكرة مكملة لنیل شهادة ماستر نظام جدید أمننة حقوق الإنسان في، دیرم سلمى-1

)LMD08جامعة تخصص: علاقات دولیة ودراسات أمنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،، ) في العلوم السیاسیة

  .38ص ، 2013، قالمة، 1945ماي 

من میثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق.،2/7المادة -2

النطاق –أشخاص القانون الدولي –، القانون الدولي العام، "النظریات والمبادئ العامة صادق أبو هیفعلى -3

، 2000، المعارف الإسكندریة، الحرب والحیاد"–المنازعات الدولیة –التنظیم الدولي –العلاقات الدولیة  –الدولي 

.198-197ص 

.43، المرجع السابق، ص رواب جمال-4
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تزام بمبدأ عدم التدخل في للمشاركین الإالقرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولیة على عزم ا

.1الشؤون الداخلیة للدول

ومنه، باعتبار أن میثاق الأمم المتحدة یعتبر من الوثائق الرسمیة التي تحدد وتعكس 

ن نص المادة أن كثیر من الفقهاء القانون الدولي المعاصر یقرون بإموقف القانون الدولي ف

هي الوثیقة الأساسیة التي یستند إلیها مبدأ عدم التدخل، ویؤكدون على أنها 7الفقرة 2

الأساس القانوني الذي یبرر مشروعیته في نطاق العلاقات الدولیة، إذ أن هذا المبدأ یمثل 

.2اومستمرً  االقاعدة في الحیاة الدولیة ویظل مبدأ ثابتً 

نه طبق في الكثیر من الوثائق إالمیثاق فإضافة إلى تكریس مبدأ عدم التدخل في 

"إعلان حقوق وواجبات برز هذه الوثائق الدولیة أبمضمونه ومن بین إهتمتالدولیة التي 

والذي أكد عدم  1997نوفمبر 15المصادق علیها من خلال مؤتمر بروكسل في الأمم"

.3وجود أي مبدأ قانوني یسمح بالتدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأخرى

من میثاق الأمم المتحدة، وضعت لتدعیم 7 الفقرة 2تجدر الإشارة أن نص المادة 

التي 8الفقرة  15الأساس الذي جاءت به عصبة الأمم المتحدة وبالتحدید في نص المادة 

لة تدخل أس أن النزاع یتعلق بمسحد أفراد النزاع وثبت المجلأدعى إ" إذا نه: أتنص على 

ختصاص الداخلي البحث لأحد طرفي النزاع فلیس للمجلس أن الدولي في الإوفقا للقانون 

.4ن تولیه ذلك النزاع "أیقدم أیة توصیة بش

المادة من میثاق الأمم المتحدة ونص 7الفقرة  2في الواقع أن نص المادة یلاحظ 

وهو  لاآلهدف واشتراكهما في الغایة من عصبة الأمم، یتشابهان بشكل كبیر لإ8لفقرة ا 15

، العدد العاشر، كلیة الحقوق مجلة المفكر، التدخل لأغراض إنسانیة وإشكالیة المشروعیة، نور الدینحتحوت -1

.298والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، د س ن، ص 

.40، المرجع السابق، ص حمدأ رجدال-2

.24-23لسابق، ص، المرجع ابن علي بدر الدین-3

.14، المرجع السابق، ص عن مصباح عادل، نقلاً میثاق عصبة الأمممن ، 8فقرة  15المادة -4
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إخراج مجال معین من دائرة عمل المنظمة الدولیة إذ تتمتع فیه الدول الأعضاء بالحریة في 

هة لكافة أجهزتها ا على صلاحیاته هیئة الأمم المتحدة وموجا أساسیً التصرف لیشكل بذلك قیدً 

ولا حتى فلا یمكن لأي جهاز من أجهزتها التدخل بأي شكل من الإشكال ،ومختلف أنشطتها

.1مجرد ممارسة سلطاته العادیة

الفرع الثالث

" من میثاق الأمم المتحدة2/7نقدیة لنص المادة "قراءة 

حد الضمانات أمن میثاق الأمم المتحدة، تشكل 7فقرة  2رغم أن نص المادة 

الإشكالات حترام مبدأ السیادة الدولیة، إلا أن هذه المادة أثارت العدید من لإ الأساسیة

عدها عن الدقة والوضوح، ومن بین هذه الإشكالات نذكر القانونیة وذلك بسبب غموضها وبُ 

منها:

من میثاق الأمم المتحدة المسائل التي تدخل ضمن    2/7أولا: عدم تحدید المادة 

ختصاص الداخلي (المجال المحفوظ على المستوى الداخلي).الإ

على المنظمة الدولیة التدخل في  ظرمیثاق الأمم المتحدة حأن بقت الإشارة إلى سُ 

، غیر أن المیثاق جاء خالیا من 2ختصاص الداخلي للدولالمسائل التي تدخل ضمن الإ

تحدید المسائل التي تدخل ضمن الاختصاص الداخلي للدول والتمییز بینها وبین غیرها من 

.3المسائل التي تعتبر من صمیم الاختصاص الدولي

ا دون ا عامً صطلاحً إ ستخدمتإالسالفة الذكر أنها 2/7المادة ستخلص من نص یُ 

ختصاص الداخلي وهذا عكس ما ورد وضع أي معیار لتحدید المسائل التي تدخل ضمن الإ

ختصاص المطلق) ستخدمت مصطلح (الإإمن عصبة الأمم المتحدة التي 15/8المادة في 

من میثاق 2/7نعكاساته على المادة إ لسیادة من الإطلاق إلى التقیید و ، عوامل تحول مفهوم ابوبرطخ نعیمة-1

، 2016قسنطینة، ة منتوري، ، كلیة الحقوق، جامعة الإخو 46، المجلد أ، عددمجلة العلوم الإنسانیةالمتحدة، الأمم

  .415ص 

.148، المرجع السابق، ص عبد الفتاح عبد الرزاق محمود-2

.125، المرجع السابق، ص لدغش رحیمة-3
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ختصاص المطلق المعیار لتحدید الحالات التي تدخل ضمن الإوجعلت من القانون الدولي 

.1للدول

نه حاول الفقه والقضاء أمن المیثاق، إلا 2/7غموض نص المادة لاحظ أنه رغم یُ 

ختلفت إوقد  ،ختصاص الداخليتحدید هذه المسائل التي تدخل أو لا تدخل في صمیم الإ

ا وهو معیار القانون القول أن یكون المعیار قانونیً الرأي الراجح یذهب إلى هذه الآراء، لكن

لتزام إختصاص الداخلي للدول متى كان لة تخرج في نطاق الإأالدولي العام بمعنى أن المس

.2لة موضوع البحثأعالج المسدولي یُ 

تركها تجدر الإشارة أن عدم تحدید المیثاق لهذه المسائل لربما كان القصد من ذلك هو

نه من الصعب أغیر ، قات الدولیة التي تقوم بتحدیدهات التي تحصل في مجال العلاللتطورا

ن ما یدخل الیوم ضمن النطاق الداخلي للدول قد یتحول غدا إلى دائرة تحدید هذه المسائل لأ

هتمام القانون الدولي بسبب تطور العلاقات الدولیة، ونذكر على سبیل المثال: مسائل حقوق إ

كانت تعتبر من صمیم السلطان الداخلي والمجال المحجوز للدول، أما الیوم الإنسان التي 

.3هتمام الدوليفقد أصبحت في دائرة الإ

الواقع أن تحدید ما "حینما قال إلى أن: الدكتور محمد طلعت الغنیمي ى ذلكأشار إل

الجماعة ختصاص الداخلي للدولة أمر یتزاید بصعوبة مع تطور یعتبر من صمیم الإ

لا یزودنا 2/7إن نص المادة "بقوله: الدكتور محمد المجذوب، ونفس الرأي تبناه "الدولیة

.148، المرجع السابق، ص عبد الفتاح عبد الرزاق محمود-1

.149ص  ،المرجع نفسه-2

-32، ص.ص 2017، التدخل الدولي الإنساني ومشروعیة التدخل السوري في لبنان، موسى سلیمان موسى-3

طلاع علیه بتاریخ: تم الإ،.reading-https://almerja.netلكتروني: منشور على الموقع الإمقال ، 38

17/05/2020.
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بتعریف واضح للسلطان الداخلي للدول وبسبب الغموض الذي أحاط بمفهوم السلطان 

.1"الداخلي جعل من الصعب تحدید المسائل التي تدخل من صمیم هذا السلطان

في تحدید المسائل من میثاق الأمم المتحدة الجهة المختصة 2/7ثانیا: عدم تحدید المادة

ختصاص الداخلي.إالتي تدخل ضمن 

إلى ظهور صعوبات حادة أثناء عمل الأمم 2/7المادة المسجلة على ثغرات أدت ال      

المتحدة حول تحدید الجهة المختصة بتحدید هذا المجال في حالة نشوب نزاع بین الدول 

ختصاصها وبحقها في تحدید هذه إوالمنظمة الدولیة، مما أدى بالدول تطالب باستمرار ب

.2المسائل

ختصاص في تحدید المجال الإ قر للدول على أنها صاحبةإما أن تُ ،نتج عن ذلكیُ 

لة، أو بالمخالفة على أهتمام بأي مسظمة عدم إمكانیة الإالمحفوظ وبالتالي یحظر على المن

ختصاص لوحدها دون الدول وبالتالي نكون حینئذ أمام للمنظمة بالتحدید الإ فذلك، یعتر 

نعدام المجال المحفوظ للدول.إ

حالتین:ختصاص المنظمة في إومنه، قد تم تأكید 

  ا.ا دولیً لة طابعً أهو عندما تأخذ المسالحالة الأولى:

یكون عندما یتعلق الأمر بأغراض المنظمة وهي: تحقیق السلم، تقریر الحالة الثانیة:

.3المصیر، حمایة حقوق الإنسان

نه من المتفق علیه أن سلطة الفصل في هذه المسائل یرجع للجهاز الدولي نفسه أغیر 

ختصاصاته بنفسه، لذلك تقوم إالمكلف بتطبیق هذه المواد، فلكل جهاز الحق في تحدید 

.220السابق، ص ، المرجع بن الصغیر عبد المومن-1

.130المرجع السابق، ص أسس التدخل الإنساني في القانون الدولي، ، موساوي أمال-2

.99، المرجع السابق، صبوكرا إدریس- 3
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ختصاصاتها والفصل في المسائل ذات الطابع القانوني التي إأجهزة الأمم المتحدة بتحدید 

.1تعرض علیها

من میثاق الأمم المتحدة 2/7ید طبیعة نطاق الحظر الوارد في المادة ثالثا: عدم تحد

من میثاق الأمم 7الفقرة  2نقسم الفقه الدولي حول نوع الحظر الوارد في نص المادة إ      

عتبار أن الحظر یشمل فقط المنظمة إتجاه یذهب إلى إتجاهین، إالمتحدة، وبذلك ظهر 

ولى من المیثاق، التي یستنتج منها للوهلة الأ2/7المادة مستندین في ذلك إلى قراءة الدولیة

حد أتها دون تدخل في شؤون طانشأأن مبدأ عدم التدخل هو أمر یخص المنظمة في 

.2أعضائها للدول الأعضاء

تفسیر  الذي ذهب إلىالأستاذ "كلسن" نذكر على سبیل المثال من المؤیدین لهذا الإتجاه

لتزام على عاتق الدول، بل أنها تقید إعلى أنها لا تضع أي ،نص المادة السالفة الذكر

وكان ذلك من خلال )(StarKeستاركالمنظمة فقط، كما یبرر نفس الموقف ما ذهب إلیه 

عتبر أن هذه المبادئ إالتمییز بین المبادئ التي نصت علیها المادة الثانیة من المیثاق، إذ 

عتبر أن نص إنه ألى المنظمة نفسها، وبعضها موجه إلى الدول الأعضاء، غیر موجه إ

في "عامر الجو مر"الدكتور أنها موجه للمنظمة الدولیة بالتحدید، في حین ذهب 2/7المادة 

موجهة إلى المنظمة )1،6،7(عتبر أن الفقرات إتفسیر المبادئ التي جاء بها المیثاق، إذ 

.3موجهة إلى الدول الأعضاء)2،3،4(والفقرات 

وعلیه، إذا كان میثاق الأمم المتحدة قد حظر المنظمة ذاتها التدخل في الشؤون 

، ومن بین رواد 4الداخلیة للدول فمن المنطقي أن یمتد ذلك الحظر إلى الدول الأعضاء أیضا

.126، المرجع السابق، ص لدغش رحیمة-1
2 - Voir : Christian tshibanda Mulunda, La souveraineté des Etats en droit international public a l’orée
de ce troisième millénaire, Disponible sur le site :
https://www.google.com/url?sa=t&source=Web&rct=j&url=https://www.memoireonline.com/04/12/5764
/m-la- Visité le 08/05/2020.

.153، المرجع السابق، ص عبد الفتاح عبد الرزاق محمود- 3

.63ص ، المرجع السابقسامح عبد القوى السید، -4



المركز القانوني لمبدأ السیادة الدولیة ضمن أحكام میثاق الأمم المتحدةالفصل الأول

41

إذ یقول في هذا الصدد: " وإذا كان المیثاق یحرم المنظمة ق"الدقا"الأستاذ تجاه نذكر هذا الإ

ن هذا الحظر لابد أن یمتد منطقیا إلى الدول إمن التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، ف

الأعضاء، إذ من غیر المعقول أن یحظر المیثاق على المنظمة ما یسمح به للدول 

الأعضاء". 

تعرضهم لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة، ن هناك من الكتاب عند أ یلاحظ

من المیثاق، وكأنهم یقصدون بذلك أن الحظر الوارد في نص 2/7رون إلى نص المادة ییش

.1االمادة یشمل المنظمة والدول معً 

.152، المرجع السابق، ص عبد الفتاح عبد الرزاق محمود-1
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لمبحث الثانيا

مظاهر تكریس سمو مبدأ السیادة الدولیة من خلال بعض أعمال أجهزة 

الأمم المتحدة

أخذت العلاقات الدولیة منعرجا أخر بظهور هیئة الأمم المتحدة التي أكدت على 

وجوب التقید بقواعد القانون الدولي، حیث جاء میثاق الأمم المتحدة بمبادئ ومقاصد لإرساء 

عن إضفاء الحمایة على تمتع الدولة بسیادتها، وذلك وتحقیق السلم والأمن الدولیین، فضلاً 

یم كل من الجمعیة العامة ومحكمة العدل الدولیة لسمو مبدأ السیادة الدولیة من خلال تدع

الذي یعود الأساس الذي تقوم علیه العلاقات الدولیة.

وعلیه، سنقوم بتبیان دور الجمعیة العامة في تكریس سمو مبدأ السیادة الدولیة من 

لننتقل بعد ذلك إلى تبیان دور محكمة العدل الدولیة في تكریس ول)،أ(مطلب خلال قراراتها 

).ثان(مطلب سمو مبدأ السیادة الدولیة من خلال أعمالها 
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المطلب الأول

مظاهر تكریس سمو مبدأ السیادة الدولیة من خلال أعمال الجمعیة العامة

لرئیسیة لهیئة الأمم المتحدة، أهم أجهزة اتعتبر الجمعیة العامة للأمم المتحدة من بین 

، 1ا في رفض الكثیر من أشكال التدخل واللجوء إلى القوة بمختلف صورهاا بارزً لعبت دورً إذ 

وذلك من خلال تأكید جمیع الدول على السیادة، باعتباره حق غیر قابل للتصرف في حریة 

.2لى أقصى حدوإستقلال الدول، مما یستوجب حمایة هذا المبدأ وتكریسه إ

التي أصدرتها الجمعیة إستقراء أهم القراراتب، سنقوم من خلال هذا المطلب ومنه

العامة للأمم المتحدة التي تضمنت النص على مبدأ حظر إستخدام القوة في العلاقات 

، لننتقل بعد ذلك إلى تبیان بعض القرارات التي أكدت فیها (فرع أول)الدولیة، وذلك في 

(فرع الجمعیة العامة على مبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلیة، ویكون ذلك في 

.ثان)

الفرع الأول

إقرار مبدأ حظر إستخدام القوة بموجب قرارات الجمعیة العامة

شكل قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة فاعل أساسي قي تكریس مبدأ من مبادئ تُ 

میثاق الأمم المتحدة، إذ أسهمت هذه الأخیرة في تفعیل دور مبدأ حظر إستخدام القوة في 

العلاقات الدولیة،  وذلك من خلال إعتزازه وتكریسه ضمن قراراتها مثلما تم تكریسه في میثاق 

ستجابات إیجابیة ومساعي لتعزیز السلم والأمن ویرجع ذلك لضمان تحقیق إالمتحدة، الأمم 

الدولیین.

سنقوم بدراسة أهم القرارات الصادرة في هذا النحو، من -ما تم ذكره سالفاإنطلاقا م-

(ثانیا)،3314تم بعد ذلك نتناول القرار رقم (أولا)، 2734خلال دراسة كل من، القرار رقم 

.(ثالثا)32/155نعرض القرار رقم ا سوأخیرً 

.139المرجع السابق، ص بوراس عبد القادر،-1
2- Voir : la non-ingerence dans les affaires des autres Etats, Disponible sur le site :

-lahttps://www.google.com/url?sa=web&rct=j&url=https://www.lemonde.fr/archives/article/1965/09/27/

.Visité le 25/05/2020etats-autres-des-affaires-les-dans-ingerence-non
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2734أولا: إقرار الجمعیة العامة لمبدأ حظر إستخدام القوة بموجب القرار رقم 

المتعلق بإعلان الخاص 2734أكدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة ضمن القرار رقم 

بتعزیز السلم والأمن الدولیین العدید من الإلتزامات التي یجب الحفاظ علیها بشكل رسمي 

، صحیحة كلیة ومطلقة من حیث أساس العلاقات 1المتعلقة بمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها

 يبین الدول، وذلك بغض النظر عن موقعها الجغرافي أو نظامها السیاسي والإقتصاد

والإجتماعي، كما تعلن الجمعیة العامة بموجب هذا القرار أن خرق تلك المبادئ لا یمكن 

تبریره بأي طریقة كانت، إضافة لذلك طلبت الجمعیة العامة للأمم المتحدة إلتزام جمیع الدول 

بإحترام مقاصد وأهداف وكذا مبادئ میثاق الأمم المتحدة على رأسها مبدأ حظر إستخدام 

إستخدامها ضد السلامة الإقلیمیة أو الإستقلال السیاسي، لأیة دولة كانت أو على القوة أو 

.2وجه أخر یتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة

ضرورة ، أن الجمعیة العامة إعترفت ب2734یشار بعد دراسة مضمون القرار رقم 

د موجه إلى السلم أو قمع الة وفقا لأحكام میثاق الأمم المتحدة، لمنع أي تهدیإتخاذ تدابیر فعّ 

.3أعمال العدوان، والحاجة إلى إتخاذ تدابیر خاصة لحفظ السلم والأمن الدولیین

تجدر الإشارة إلیه، أن القرار السالف الذكر لم یكرس فقط مبدأ حظر إستخدام القوة، 

بل كرس إلى جانب هذا الأخیر مجموعة من المبادئ الأخرى، من بینها مبدأ عدم التدخل 

، یتضمن الإعلان الخاص 1970دیسمبر 16الصادر بتاریخ 2734قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم -1

طلاع تم الإ،https://undocs.org/ar/A/RES/2734لكتروني: من الدولي، متوفر على الموقع الإبتعزیز الأ

.10/05/2020علیه بتاریخ: 
.76، إشكالیة السیادة والتدخل الإنساني، المرجع السابق، ص غردا ین خدیجة-2
الموقع ، مستمد من الرقمیة، الإعلان الخاص بتعزیز الأمن الدولي، جامعة منیسوتامكتبة حقوق الإنسان-3

طلاع علیه بتاریخ: تم الإ،hrlibrar.umn.edu/Arabic/strengthening-securit.htmlلكتروني:الإ

12/05/2020.
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في الشؤون الداخلیة، إضافة إلى مبدأ تسویة النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة التي ینص 

.1علیها المیثاق

3314نیا: إقرار الجمعیة العامة لمبدأ حظر إستخدام القوة بموجب القرار رقم ثا

لسنة 29في دورتها 3314أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة القرار رقم 

لا یمكن إعتبار أي كانت طبیعته سواء ، الذي نص في الفقرة الخامسة على أنه: " 1974

ا أو غیر ذلك یصلح للإعتداء على إقلیم دولة أخرى كان سیاسیا أو اقتصادیا أو عسكری

.2بالإحتلال العسكري أو شكل من أشكال استخدام القوة الذي هو خرق للمیثاق "

الجمعیة العامة في تطویر مجال القانون الدولي خاصة فیما یتعلق ساهمت تبعا لذلك 

ت فیها على الهدف الأساسي باستخدام القوة، إذ نجد هذا القرار یتضمن دیباجة، أین أكد

، وإتخاذ كل التدابیر الكفیلة لمنع التهدید بالسلم نللأمم المتحدة وهو حفظ السلم والأمن الدولیی

أو قمع أعمال العدوان أو الإخلال بالسلم، وإعتبرت الدیباجة العدوان شكل من أشكال 

على أنه: العدوان القرار من هذا المادة الأولىالإستعمال الغیر المشروع للقوة، حیث عرفت 

"إستخدام القوة المسلحة من طرف دولة ضد سیادة أو سلامة الوحدة الإقلیمیة والإستقلال 

.3السیاسي لدولة أخرى أو بأیة طریقة تتعارض مع أحكام میثاق الأمم المتحدة"

نلاحظ مكانة هذه العبارة تكمن في حظر إستخدام القوة ضد سیادة الدولة، وكذلك 

التهدید بإستعمالها ضد الوحدة الإقلیمیة والإستقلال السیاسي لأیة دولة، أو أیة طریقة لا تتفق 

من 2/4مع مقاصد الأمم المتحدة، بالتالي الشيء الذي نستخلصه من محتوى نص المادة 

، الإطار النظري والقانوني لمبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، المرجع السابق، ص غردا ین خدیجة-1

228.
، المتضمن تعریف العدوان، 1974دیسمبر 14الصادر بتاریخ  3314 رقملجمعیة العامة للأمم المتحدة قرار ا-2

كتروني:لموقع الإمنشور على ال

.47، المرجع السابق، ص رجدال أحمدراجع أیضا: -
، جریمة العدوان بین القانون الدولي العام والقضاء الدولي الجنائي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، زنات مریم-3

، 2006والقضاء الجنائي الدولیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة  منتوري،  قسنطینة، فرع: القانون

  .31- 30ص 
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وأن تعرضنا إلیها، التي أكدت لنا أنه مثل هذه الظروف لا یمكن المیثاق التي سبق

الإعتراف لها بوجود حق قانوني یحمل إسم التدخل الإنساني، باعتبار وجوده یؤدي حتما إلى 

.1المساس بالسیادة الوطنیة للدول المعنیة بالتدخل

32/155رقم ثالثا: إقرار الجمعیة العامة لمبدأ حظر إستخدام القوة بموجب القرار 

تم التطرق إلیهما وجود قرار أخر یسعى من  ذانلرین السابقین الانجد إلى جانب القر 

، 19772وراءه إلى تكریس مبدأ حظر إستخدام القوة، الذي أصدرته الجمعیة العامة بتاریخ 

إذ جاءت الفقرة الخامسة من هذا الإعلان بما یلي:

إستعمالها، وأن تلتزم في علاقاتها مع الدول الأخرى " أن تمتع من التهدید بالقوة، أو 

نتهاك حرمة الحدود والسلامة الإقلیمیة، وعدم جواز إبمبادئ التساوي في السیادة،

بما -الدولیة، وعدم جواز حیازة وإحتلال أراضي الدول الأخرى بالقوة وتسویة المنازعات 

، وعدم التدخل في الشؤون بالوسائل السلمیة دون غیرها-في ذلك منازعات الحدود

.3الداخلیة للدول الأخرى، وإحترام حقوق الإنسان "

ا ا بالغً هتمامً مة، یستكشف أن هذه الأخیرة أولت إبعد دراسة بعض قرارات الجمعیة العا

ستخدام القوة في العلاقات الدولیة، ومنه یتعین على الدول الأعضاء في الهیئة لمبدأ حظر إ

أن تعمل بما ورد ضمن هذه القرارات.أو غیر أعضاء 

.44، المرجع السابق، ص الجوزي عز الدین-1
ن تعمیم، ، المتضمن إعلا1977دیسمبر 19الصادر بتاریخ 32/155قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم -2

، تمhttps://undocs.org/ar/A/RES/155/32لكتروني:راج الدولي، منشور على الموقع الإنفوتدعیم الإ

.7/08/2020طلاع علیه بتاریخ: الإ
قع منشور على المو مقال،2017، تطبیقات عدم جواز التدخل في المواثیق الدولیة، موسى سلیمان موسى-3

.8/08/2020طلاع علیه بتاریخ: تم الإ،https://almerja.netكتروني:لالإ
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الفرع الثاني

تبني مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة بموجب قرارات الجمعیة العامة

تبنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة من وقت إنشائها إلى الیوم العدید من القرارات، 

، وكذا أصدرت جملة 1الأخرىحیث حثت الدول على عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول

لا یستند إلى أیة مشروعیة مهما كانت طبیعة التدخل، من القرارات التي تعتبر التدخل عملاً 

لذا أدانت الجمعیة العامة وحثت الدول على عدم التدخل، أو ممارسة أي نوع من أنواع 

.2الضغط والإكراه على الدول الأخرى

من باب ذلك سنقوم بدراسة أهم القرارات الصادرة من الجمعیة العامة في هذا النحو التالي: 

(ثالثا)، 2625وكذا القرار رقم  (ثانیا)،2131ثم القرار رقم ،(أولا) 9131القرار رقم 

(رابعا).103/36وأخیرا القرار رقم 

الداخلیة بموجب القرار رقم أولا: تبني الجمعیة العامة لمبدأ عدم التدخل في الشؤون 

9131

بدأت الجمعیة العامة للأمم المتحدة تنظر لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة 

المتعلق بعدم التدخل في المسائل 9131بشكل رسمي، وذلك من خلال إصدارها للقرار رقم 

.3الداخلیة التي تعد من صمیم الاختصاص الوطني طبقا لمیثاق الأمم المتحدة

رایة للنشر والتوزیع، عمان، ، القانون الدولي الإنساني، التدخل الإنساني، دار الغسان مدحت خیر الدین-1

.70، ص 2012
، مبدأ السیادة في ظل التحولات الدولیة الراهنة، رسالة ماجستیر، فرع: العلاقات الدولیة وقانون أمیرةحناشي-2

.100، ص 2008المنظمات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

.96، المرجع السابق، ص سامح عبد القوى السید- 3
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على التدخل الغیر المباشر في الشؤون الداخلیة  –أعلاه  –بموجب ذلك القرار نص 

للدول، كما نص أیضا القرار على رفض أو وقف كافة المساعدات المقدمة للدول المتضررة 

.1كما جرى العادة سابقا على تقدیمها

یرجع سبب إصدار هذا القرار إلى بعض صور التدخل غیر المشروع التي تشهدها 

ن خلال مساندة المتمردین كما هو الحال في جنوب السودان، أو الساحة الدولیة، وذلك م

تجنید المرتزقة من أجل قلب نظام الحكم، وتنصیب نظام جدید یتفق مع مصالح الدولة 

المتدخلة تماما، ونذكر على سبیل المثال ما حدث في نیكاراغوا، حیث إنتهى بها الحال إلى 

الانتخابات، غیر أنه سنترك تفصیل هذه عن طریق 1990إسقاط نظام الساندنیستا سنة 

القضیة في المطلب الثاني.

جل إسقاط ، من أ1990إلى التدخل الأمریكي في بنما سنة أما السبب الأخر فیعود

ختطافه وسجنه بعد في ولایة فلوریدا بالولایات المتحدة الأمریكیة حكومة الجنرال الذي تم إ

.2ومحاكمته

الجمعیة العامة للأمم ، أن9131اب المؤدیة لإصدار القرار الأسبیتضح بعد قراءة

المتحدة أدانت بشكل قاطع جمیع أشكال التدخل، كما أن القرار جاء لتأكید القوة القانونیة 

وتعزیز مضمون اللائحتین السابقتین، لأنهما جاءتا إستجابة لمطالب دول العالم الثالث من 

ریم كل أشكال أجل تعزیز مبدأ عدم التدخل وجعله أكثر فعالیة في العلاقات الدولیة بتح

، المتعلق بعدم التدخل في المسائل الداخلیة 1962دیسمبر 14الصادر بتاریخ 9131أنظر: قرار الجمعیة رقم -

التي تعد من صمیم الإختصاص الوطني طبقا لمیثاق الأمم المتحدة، منشور على الموقع الإلكتروني: 

https://undocs.org/ae/A/RES/9131 :8/08/2020، تم الإطلاع علیه بتاریخ.
، مبدأ عدم التدخل في ظل المتغیرات الدولیة، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في القانون ریطال صالح-1

، 2016الدولي والعلاقات السیاسیة الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

.22ص 
.96، المرجع السابق، ص مح عبد القوى السیدسا-2
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التدخل، التي لم تتعرض إلیهما اللائحتین السابقتین كتحریم التدخل الصریح والخفي، وتحریم 

.1التدخل المباشر وغیر المباشر وغیر من ذلك

ثانیا: تبني الجمعیة العامة لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة بموجب قرار رقم 

2131:

من قبل الجمعیة العامة أول قرار من نوعیه الذي نص الصادر2131یعد القرار رقم 

على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة بصورة تفصیلیة، بل أكثر من ذك فهو یعد 

البدایة الحقیقیة لتجسید هذا المبدأ في قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة، ومنه نجد هذا 

بعد تقدیمه من قبل الدول العالم الثالث التي القرار قد حضي بموافقة الجمعیة العامة، وذلك 

أقرت بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة، وهذا الأخیر صدر بأغلبیة ساحقة بلغت عدد 

.2عضوا مع تغیب دولة واحدة على التصویت وهي المملكة المتحدة (بریطانیا)109الدول 

، وذلك على النحو 2131رقم  لقرارأهم فقرات التي نص علیها افي سیاق ذلك نذكر 

التالي:

أن الجمعیة العامة إذ تدرك أن المراعاة التامة لمبدأ عدم التدخل في الفقرة الأولى: " 

الشؤون الداخلیة والخارجیة للدول أخرى هي ضرورة لتحقیق مقاصد الأمم المتحدة، تعلن 

ولأي سبب كان في رسمیا أنه لیس لأیة دولة حق التدخل بصورة مباشرة أو غیر مباشرة،

الشؤون الداخلیة والخارجیة لأي دولة أخرى، وبالتالي یمنع كل تدخل مسلح أو غیر مسلح 

.3أو أي تهدید یستهدف شخصیة الدولة أو عناصرها السیاسیة والإقتصادیة والثقافیة"

.33، المرجع السابق، ص رجدال أحمد-1
.110، المرجع السابق، ص رابحي لخضر-2
، یتضمن عدم جواز التدخل 1965دیسمبر 31الصادر بتاریخ 2131المتحدة رقم قرار الجمعیة العامة للأمم-3

لكتروني: ع الإوسیادتها، منشور على الموقستقلالها إي الشؤون الداخلیة للدول وحمایة ف

https://undocs.org/ar/A/RES/213120/05/2020طلاع علیه بتاریخ ، تم الإ.

  .225ص المرجع السابق، ، عبد المومن بن الصغیرراجع أیضا:-
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الإقتصادیة أو "لا یجوز لأیة دولة إستخدام التدابیر أما الفقرة الثانیة تنص على أنه: 

السیاسیة أو أي نوع أخر من التدابیر، أو تشجیع إستخدامها، لإكراه دولة أخرى على 

النزول عن ممارسة حقوقها السیادیة أو للحصول منها على أیة مزایا. كما أنه لا یجوز 

لأیة دولة تنظیم النشاطات الهدامة أو الإرهابیة أو المسلحة الرامیة على تغییر نظام الحكم 

في دولة أخرى بالعنف، أو مساعدة هذه النشاطات، أو التحریض علیها، أو تمویلها، أو 

تشجیعها، أو التغاضي عنها، أو التدخل في الصراع الداخلي الحاصل في أیة دولة 

.1أخرى"

لكل دولة حق غیر قابل للتصرف في إختیار نظمها "كما نصت الفقرة الثالثة: 

".الإجتماعیة والثقافیة، دون أي تدخل من جانب أیة دولة أخرىو  السیاسیة والإقتصادیة

" على جمیع الدول إحترام حق :حیث ذهبت إلى أنهالفقرة السادسة أكدت على ذلك

الشعوب والأمم في تقریر المصیر وفي الإستقلال، وتجري ممارسة هذا الحق بحریة ودون 

والحریات الأساسیة، وعلى جمیع لحقوق الإنسان أي ضغط أجنبي ومع الإحترام المطلق

الدول، بالتالي، الإسهام في القضاء التام على التمییز العنصري والإستعماري بكافة أشكاله 

ومظاهره ".

على أن: " تعبیر "الدول" یشمل فئتي الدول المنفردة أو الفقرة السابعةكما نصت 

سا للدول التي ترغب في التدخل مجموعات الدول، على إحتمال أن في ذلك تحذیر موجه أسا

.2(العسكري أو الإقتصادي)، سواء تتصرف بمفردها أو بالإشتراك مع غیرها "

معیة جستقلالها وسیادتها، قرار الإي الشؤون الداخلیة للدول وحمایة ف، إعلان عدم جواز التدخل دوارد ماكوینيإ-1

منشور على الموقع مقال ، 4، ص 2012، 1965كانون الأول/ دیسمبر 21) المؤرخ 20- (د 2131العامة  

:الالكتروني

www.un.org/law/avl، :7/08/2020تم الاطلاع علیه بتاریخ.
.5، ص المرجع نفسه-2

یتضمن إعلان منح ، 1960دیسمبر 14الصادر بتاریخ 1415 رقم الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرار:أنظر-

.A/RES/1415الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الوثیقة رقم: 
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عن البیان بأن هناك علاقة وطید ترتبط هذا الإعلان والعمل التاریخي یُلاحظ أنه غني 

1960الصادر بتاریخ 1415الذي أنجزته الجمعیة العامة قبل ذلك، والمتمثل في إعلان 

الذي كرس مبدأي تساوي الشعوب في الحقوق وحقها في تقریر المصیر، لكونهما أساس 

.1"العلاقات الودیة بین الأمم"

، أنه أكد بما لا یدع مجالا 2131یستكشف من خلال تعرض للفقرات القرار رقم 

مبرر من للشك على عدم مشروعیة التدخل في الشؤون الداخلیة أو الخارجیة للدول تحت أي

المبررات وأیا كانت طبیعة الصورة التي یظهر علیها التدخل، وبالتالي نجد هذا القرار تضمن 

على مقدمة وإحتوى على جملة من المبادئ، إذ تناولت مقدمة القرار على القلق الشدید 

.2وخطورة الحالة الدولیة

أنه یمكن لنا أن نعرضها فیما أما بالنسبة لمبادئ القرار فرغم أنه نص علیها في الفقرات إلا 

یلي، ولعل نذكر منها:

رفض جمیع أشكال التدخل سواء كان التدخل مباشر أو غیر مباشر.-

.3إلتزام الدول بالامتناع عن القیام بالتدخل في النزاعات المحلیة لدولة أخرى-

ابلة للتصرف إن إستعمال القوة لحرمان الشعوب من هویتها القومیة خرقا لحقوقها غیر الق-

وخرقا لمبدأ عدم التدخل.

إن التقید بهذه الإلتزامات هي شرط أساسي لضمان التعایش السلمي، لأن ممارسة أي نوع  -

من أنواع التدخل لا یقتصر أمرها على خرق لمیثاق الأمم المتحدة روحا ونصا، بل تؤدي 

.32، المرجع السابق، ص الجوزي عز الدین-1
.111-110السابق، ص، المرجع رابحي لخضر-2
.225، المرجع السابق، ص كرا إدریسو ب-3
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ي أهم مبادئ التي أقرت بها هذه ه ، إذًا1كذلك إلى خلق حالات تهدید للسلم والأمن الدولیین

.2131الجمعیة العامة بموجب القرار رقم 

ثالثا: تبني الجمعیة العامة لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة بموجب القرار رقم 

2625:

" لا الصادر من الجمعیة العامة على أنه: 1970لسنة 2625أكد نص القرار رقم 

الدول الحق في التدخل المباشر أو غیر المباشر، ولأي یحق لأیة دولة أو مجموعة من 

سبب كان في الشؤون الداخلیة أو الخارجیة لدولة أخرى، سواء عن طریق التدخل 

المباشر الذي یتم بواسطة القوة المسلحة، أو أي شكل من أشكال التدخل المتمثلة في 

.2صادیة والثقافیة "التهدید الموجه ضد شخصیة الدولة، أو عناصرها السیاسیة والإقت

الدول الأعضاء، مما جمع له ومنه، نجد هذا القرار قد أضحى لأول مرة بإجماع آراء 

تها الجمعیة العامة، والتي ساهمت خاصا، إذ یعتبر من أهم القرارات التي أصدر بریقا 

بالضبط في إثراء رصید القانون الدولي.

القانون الدولي بشأن العلاقات الودیة والتعاون بین هذا القرار تضمن مبادئ یلاحظ أن 

الدول بما یتفق ومقاصد الأمم المتحدة، كما أن هذا القرار یصنف ضمن الإنجازات القیمة 

التي بذلت من أجل تحقیق السلم والأمن الدولیین وتطویر العلاقات الدیمقراطیة المتساویة 

.3فیما بین الدول

.109، المرجع السابق، ص رابحي لخضر-1
، یتضمن إعلان مبادئ 1970أكتوبر 24بتاریخ الصادر25/26قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم -2

مم المتحدة، منشور على الموقع لمیثاق الأالقانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودیة والتعاون بین الدول وفقا 

.08/05/2020طلاع علیه بتاریخ: تم الإ،https://undocs.org/ae/A/RES/2625:لكترونيالإ

.33، المرجع السابق، ص الجوزي عز الدینراجع أیضا: -
.111، المرجع السابق، ص رابحي لخضر-3
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نه بالرجوع إلى نص القرار السالف الذكر، نحد أنه نفس الحكم  تجدر الإشارة إلیه، أ

، إذ ورد في هذا 1949لسنة "مضیق كورفو"تبنته محكمة العدل الدولیة فیما یخص قضیة 

الحكم " أن حق التدخل المزعوم تجسیده لسیاسة القوة، سیاسة قطعت في الماضي أخطر 

، غیر أنه سنترك تفصیل هذه 1نون الدولي "ا في القاالتجاوزات ولا یمكن أن نجد لها مكانً 

ا في المطلب الثاني.القضیة لاحقً 

لاحظ أنه یتكون من دیباجة ومجموعة من المبادئ، إذ یُ   –أعلاه  –كما نجد القرار 

أن دیباجة القرار شددت على أهمیته مراعاة لمبادئ القانون الدولي في العلاقات الودیة بین 

تنفیذ الإلتزامات بشكل حسن النیة طبقا لمیثاق الأمم المتحدة، والأهم في الدول والسعي على 

هذا السیاق أن الدیباجة أكدت أن مراعاة الدول لمبدأ عدم التدخل في شؤون أي دولة أخرى، 

.2فهو شرط أساسي لضمان عیش الأمم معا في السلام

جه في المجتمع ومنه، یتبین أنه حرصت على ضمان تطبیق مبادئ على أفضل و 

الدولي، وتدوینها وكذا إنمائها التدریجي من شأنه تعزیز وتحقیق السلم ومقاصد الأمم 

الصادر من الجمعیة العامة 2625المتحدة، ومن جملة المبادئ التي جاء بها القرار رقم 

:3فیما یلي

وفقا لمیثاق وجوب عدم التدخل في الشؤون التي تكون من صمیم الولایة القومیة لدولة ما -

الأمم المتحدة، وغیر من ذلك.

)، جمیع الحقوق 2-1، في ظل میثاق الأمم المتحدة .. مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة (مفید شهاب-1

طلاع تم الإ،paris.com-https://www.almarjieلكتروني: منشور على الموقع الإمقال ، 2018محفوظة، 

.7/08/2020علیه بتاریخ: 
، منشور على 2018ولیة، ، الشرق الأوسط، جریدة العرب الدمبدأ عدم التدخل ... في صلب السیادة الوطنیة-2

.8/08/2020طلاع علیه بتاریخ: تم الإ،https://aawsat.comلكتروني: الموقع الإ
، المركز الإنسانيالقانون الدولي  إطار، مبدأ عدم جواز التدخل في شؤون الدول في صحبي محمد أمین-3

منشور مقال ، 2016الدیمقراطي العربي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي لیاس، سیدي بلعباس، 

.7/08/2020طلاع علیه بتاریخ: تم الإ،ac.dehttps://democraticلكتروني: على الموقع الإ
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من میثاق 33المادة مبدأ حل النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة المنصوص علیها في -

.1الأمم المتحدة

كما أكد هذا المبدأ أن لكل دولة حقا غیر قابل للتصرف في إختیار نظمها السیاسي -

ولة أخرى.والإقتصادي والثقافي دون أي تدخل من جانب أیة د

وبالتالي، فإن كافة أشكال التدخل أو محاولات التهدید الأخرى التي تستهدفها شخصیة 

.2ا للقانون الدوليا صارخً نتهاكً سیة والإقتصادیة والثقافیة تمثل إالدولة أو عناصرها السیا

ة لقلب نظام كما لا یجوز لأیة دولة تنظیم النشاطات الهدامة والإرهابیة أو المسلحة الرامی-

الحكم في دولة أخرى بالعنف أو تقدیم المساعدة على هذه النشاطات أو التحریض علیها أو 

.3تمویلها أو تشجیعها أو مجرد التدخل في حرب أهلیة ناشئة في أیة دولة أخرى

فلا یفوتنا ذكر،2625ا بما تم ذكره من المبادئ التي نص علیها القرار رقم إنطلاقً 

اك ستعمال القوة، إذ أن القرار لا یحظر فقط إنتهأنه نص أیضا على تحریم كل أوجه إ

منه، نذكر على سبیل المثال أهم ،4نتهاك للسیادة الإقلیمیةالسلامة الإقلیمیة ولكن أیضا إ

، الإطار النظري والقانوني لمبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، المرجع السابق، ص غردا ین خدیجة-1

227.

ستمراره أن یعرض إ" یجب على أطراف أي نزاع من شأن من میثاق الأمم المتحدة على أنه: 33المادة تنص -

حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن یلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطریق المفاوضة والتحقیق والوساطة والتوفیق 

السلمیة التي یقع والتحكیم والتسویة القضائیة، أو أن یلجوا إلى الوكالات والتنظیمات الإقلیمیة أو غیرها من الوسائل 

ق.ختیارها "، المرجع السابإعلیها 
مقال ، 2015الدولیة؟،  والأعراف ، التدخل في شؤون الدول .. هل یعد خرقا للمواثیق والمبادئالمعولي حسن-2

.8/08/2020طلاع علیه بتاریخ: تم الإ،https://alwatannews.netلكتروني:منشور على الموقع الإ
.112السابق، ص ، المرجع رابحي لخضر-3

4- Voir : TSAGARIS Konstantinos, Le droit d’ingérence humanitaire, Mémoire en vue d’obtention du
DEA droit international et communautaire (mention droit international), Faculté de sciences juridiques,
Politiques et sociales, Université de LILLE 2, France, 2001, p 37.
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الأهداف التي تضمنها في تحریم اللجوء إلى القوة أو التهدید بها في العلاقات الدولیة ما 

یلي:

نتقامیة عن طریق اللجوء إلى القوة.تناع الدول بالقیام بكل أعمال إإم-

تحریم الأعمال العدوانیة وإعتبارها جرائم ضد السلام، مما یستوجب إقرار المسؤولیة -

الدولیة.

إستبعاد كل الأعمال التي تؤدي إلى الإكراه خاصة تلك الأعمال التي تمنع حق الشعوب -

.1في تقریر مصیرها

رابعا: تبني الجمعیة العامة لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة بموجب القرار 

103/36:

الذي یحرم جمیع أشكال 2625إلى جانب القرار السالف الذكر رقم یلاحظ أنه 

من جدید لمیثاق  هنفسكذلك الموقف الجمعیة العامة أكدت فإن التدخل في الشؤون الداخلیة، 

الخاص بعدم قابلیة التدخل في 103/36وذلك من خلال تبنیها للقرار رقم الأمم المتحدة،

الشؤون الداخلیة.

لا یحق لأیة دولة أن تتدخل بشكل مباشر على أنه: " المادة الأولىومنه، فقد نصت 

.2أو غیر مباشر، ولأي سبب كان، في الشؤون الداخلیة والخارجیة، لأیة دولة أخرى "

كذلك القرار من جدید المبدأ الأساسي للمیثاق القائل بأن واجب جمیع الدول ألا یؤكد 

تهدد بإستعمال القوة أو تستعملها ضد سیادة الدول الأخرى أو ضد إستقلالها السیاسي أو 

.141-140، المرجع السابق، ص ادربوراس عبد الق-1
، المتضمن إعلان عدم 1981دیسمبر 9الصادر بتاریخ 103/36قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم -2

لكتروني:خلیة للدول، منشور على الموقع الإجواز التدخل بجمیع أنواعه في الشؤون الدا

https://undocs.org/ar/A/RES/36/103،17/05/2020طلاع علیه بتاریخ: تم الإ.
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عتبرت من خلال هذا القرار أن ن الجمعیة العامة إننوه أیضا إلى أ، 1سلامتها الإقلیمیة

عدم التدخل في الشؤون الداخلیة والخارجیة للدول ذو أهمیة بالغة للحفاظ الإلتزام التام بمبدأ

.2على السلم والأمن الدولیین، وتحقیق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة

التي )من الفقرة (ل2في هذا القرار ما نصت علیه المادةمن بین أهم ما جاء 

أشارت إلى أنه من واجبات الدول الإمتناع عن إستغلال قضایا حقوق الإنسان وتشویهها 

قصد التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأخرى أو الضغط علیها أو إثارة العصیان أو عدم 

أن حق الدول وواجبها من الفقرة (ب) 3، وفي نفس الوقت إعتبرت المادة3الإستقرار داخلها

حق تقریر المصیر والإستقلال للشعوب الواقعة تحت السیطرة الإستعماریة أو أن تدعم

الإحتلال الأجنبي أو النظم العنصریة، فضلا عن حق هذه الشعوب  في خوض كفاح مسلح 

.4وسیاسي لتحقیق هذه الغایة وفقا لمقاصد ومبادئ المیثاق

حق الدول وواجبها مراعاة نصت علىمن الفقرة (ج)3أن المادة تجدر الإشارة إلى

جمیع حقوق الإنسان والحریات الأساسیة وكذا تعزیز والدفاع عنها والعمل للقضاء على 

الإنتهاكات الجسیمة والصارخة لحقوق الدول والشعوب وبوجه خاص العمل للقضاء على 

.5الفصل العنصري وجمیع أشكال التمییز العنصري

بجمیع أنواعه في الشئون الداخلیة  للدول، جامعة منیسوتا إعلان، عدم جواز التدخل الإنسانمكتبة حقوق -1

.7/08/2020تم الإطلاع علیه بتاریخ: ،Hrlibrary.umn.eduلكتروني:، منشور على الموقع الإالرقمیة
المرجع السابق.، الإعلان الخاص بتعزیز الأمن الدولي،مكتبة حقوق الإنسان-2
، حقوق الإنسان بین سیادة الدولة والحمایة الدولیة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، یحیى یاسین سعود-3

طلاع علیه تم الإ،https://books.google.dzلكتروني:منشور على الموقع الإمقال،183، ص 2016

.20/05/2020بتاریخ: 
الدولي العام، إشكالیة التدخل الإنساني الدولي ومبدأ عدم التدخل في القانون عبد العزیز الدوري،فراس صابر-4

ستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة إلة قدمت هذه الرسا

.27، ص 2017الشرق الأوسط، تموز، 
صر، دار الكتب والوثائق القومیة،الدولة وسیادتها وفق معایر القانون الدولي المعا،یوسف حسن یوسف-5

  .50ص ، 2014الإسكندریة، 
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تهاك لمبدأ عدم التدخل بجمیع أشكاله یؤدي إلى تهدید نضافة لذلك أكد هذا القرار أن أي إإ

.1حریة الشعوب وسیادة الدول وإستقلالها السیاسي وسیادتها الإقلیمیة

نستنتج من خلال إستقراء لبعض قرارات الجمعیة العمة للأمم المتحدة حول إقرارها 

هذا الأخیر أصبح من لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، نجد في ذلك أن 

المبادئ القانونیة التي أخذت بالتطبیق في أحكام القانون الدولي، وأن الجمعیة العامة للأمم 

المتحدة أكد على هذا المبدأ من خلال بعض القرارات التي تناولنها آنفا، إذ رسخت مفهومه، 

من أي تهدیدات حیث أدانت أي تدخل لأي دولة كانت، وحمت بذلك إستقلالیة وسیادة الدول 

.2وسلوكیات تخل بأمنها وإستقرارها الداخلي

الثانيالمطلب

مظاهر تكریس سمو مبدأ السیادة الدولیة من خلال أعمال محكمة العدل الدولیة

ومن ،كرست محكمة العدل الدولیة العدید من المبادئ القانونیة المتعلقة بالسیادة

العلاقات الدولیة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة ستخدام القوة في أبرزها مبدأ حظر إ

حیث لقي ،هما میثاق الأمم المتحدةان من المبادئ الجوهریة التي أقر إذ كونهما یعتبر ،للدول

ا من قبل القضاء الدولي بنفس المكانة والدرجة التي لقي بهما في ا وتعزیزً المبدأین إهتمامً 

الدولیة هذا المبدأین في العدید من القضایا الدولیة.ولقد أكدت محكمة العدل ،المیثاق

سنقوم من خلال هذا المطلب بعرض قضیتین من بین أهم القضایا التي فصلت فیها 

، التي سوف نتطرق إلیها "قضیة مضیق كورفووهما: " ةمحكمة العدل الدولیة متعلقة بالسیاد

(فرع والتي سیتم دراستها في "،انیكاراغو قضیة "أما القضیة الثانیة فهي ،ول)(فرع أفي 

).ثان

ر التدخل العسكري في العلاقات الدولیة: دراسة العراق ولیبیا أنموذجا، المركز أث، القریشيحیدر موسى منخي -1

لكتروني: ، متوفر على الموقع الإ45، ص 2018العربي للنشر والتوزیع، (د.م.ن)، 

https://books.google.dz،20/05/0202طلاع علیه بتاریخ: تم الإ.
  .31ص  المرجع السابق،فراس صابر عبد العزیز الدوري،-2
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الفرع الأول

ستخدام القوة في العلاقات الدولیة من محكمة العدل الدولیة لمبدأ حظر إأحكامتدعیم 

خلال قضیة  "مضیق كورفو"

، من أهم القضایا الدولیة الهامة في القانون 1949لعام "مضیق كورفو" تعتبر قضیة

والتي تم حلها من قبل محكمة العدل الدولیة منذ وجود هذه المشكلة لأنها تعاملت ،الدولي

ستخدام مبدأ حظر إ،ومن أبرزها: السیادة،مع العدید من القضایا الهامة في هذا المضیق

.1التعویض وغیرها،التدخل،القوة

حول (أولا)إلى:  شك أن الإلمام بموضوع هذه القضیة یستدعي بنا تقسیم هذا الفرعولا      

نحو تحدید طبیعة الأحكام التي قضت بها محكمة العدل (ثانیا)تحدید وقائع النزاع، ثم

الدولیة.

أولا: بحث وقائع النزاع في قضیة الكورفو

، الذي یقع كورفووقائع هذه القضیة في النزاع بین ألبانیا وبریطانیا حول مضیق تتمثل

ستعمال هذا المضیق وذلك برفض ة، إذ منعت ألبانیا بریطانیا من إالألبانیفي میاه الإقلیمیة 

.2لسفنها المرور من ذلك المضیق بحجة أنه یشكل خرقا لسیادتها الإقلیمیة

على ذلك الحكومة البریطانیة مذكرة إحتجاج إلى الحكومة الألبانیة واصفة بناءً قدمت 

حد المضایق الدولیة في أ الذي تم"مرور بريء"فیها مرور سفنها في المضیق أنه یعتبر 

.3ا مفتوحة للتجارة البحریة الدولیةوالتي تشكل طرقً 

منشور على مقال ، 12، الوضع القانوني للمضایق الدولیة، دراسة مضیق كورفو، ص محمود خلیفة جودة-1

.12/04/2020بتاریخ: طلاع علیه ، تم الإhttps://www.academia.eduلكتروني:الموقع الإ
.42، ص 2005، القضاء الدولي، دار هومة، الجزائر، بلقاسم أحمد-2
، دور محكمة العدل الدولیة في تطویر مبادئ القانون الدولي الإنساني، "التطبیقات صلاح جبیر البصیصي-3

على الموقع مقال منشور ، 99-97، ص.ص 2016القضائیة للصفة الآمرة لقواعد القانون الدولي الإنساني"، 

.6/04/2020طلاع علیه بتاریخ: تم الإreading-net-https://almerjaلكتروني:الإ
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حربیتین بغرض التأكد من الإجراء ، بریطانیا سفینتین 1946أكتوبر22أرسلت بتاریخ 

وعند دخولها البحر الإقلیمي لمضیق كورفو تعرضت السفینتان ،الذي سوف تتخذه ألبانیا

44إذ خلف الحادث ،صطدامها بألغام بحریةلأضرار جسیمة بسبب إ"نولاق"و  "سومارینر"

ضحیة بریطانیة. 

عن الألغام المتواجدة في ، قامت بریطانیا بالكشف1946نوفمبر  13و 12وفي        

ثنین منها إلى جزیرة إذ أخذت إ،لغما22حیث قامت برفع ،المضیق بواسطة كاسحة للألغام

.1مالطا هناك، ویتبین في الأخیر أن الألغام من صنع ألماني

سفینتها، وكذا  تأصابالأضرار التي عن  ةألقت بریطانیا على ألبانیا بالمسؤولی

على الأقل -ا إلى أن ألبانیا زرعت حقول الألغام  أو ألحقت طاقمیها، إستنادً الأضرار التي 

3یقع على عاتقها الإعلان عنها وقفا لما تقتضي به المادتین ومنه -على علم بها كانت 

.2، وكذا مبادئ القانون الدولي والقواعد الإنسانیة1907من معاهدة لاهاي الثانیة لسنة 4و

،زرع الألغام وذلك لإنعدام الدلیل الذي یثبت إدانتهاعملیة ألبانیا تورطها في أنكرت 

، 13و 12كما حملت ألبانیا  مسؤولیة بریطانیا نتیجة تصرفاتها  التي قامت بها في تاریخ 

مما أدى بألبانیا إلى رفع شكوى إلى الأمم المتحدة واصفة العملیة بأنها توغل في المیاه 

نیة.الإقلیمیة الألبا

القضیة على هیئة الأمم المتحدة وأصدر -أمام تفاقم هذه الخلافات –عرضت 

، فأوصى فیه بریطانیا وألبانیا بعرض 1947أفریل 9ه في القضیة بتاریخ مجلس الأمن قرار 

قدمت 1947ماي 22ا، وفي تاریخ ا قانونیً نزاعً  هالنزاع على محكمة العدل الدولیة  باعتبار 

.3ن هذا النزاع دون تفاوض مسبق مع ألبانیالبها إلى محكمة العدل الدولیة بشأطبریطانیا 

على مقال منشور ، 2006، إشكالیة تعریف المضایق الدولیة بین الفقه والقضاء الدولیین، عبد الحق دهبي-1

.12/04/2020طلاع علیه بتاریخ: تم الإ،Show.art.asp-debat-www.ahewar.org:لكترونيالموقع الإ
.96-90، المرجع السابق، ص.ص صلاح جبیر البصیصي-2
، الموقع الرسمي 1992-1948ملخص موجز فتاوى وأحكام محكمة العدل الدولیة، ،وقائع قضیة قناة كورفو-3

.28/03/2020، تم الإطلاع علیه بتاریخ: org-cij-www.icjلمحكمة العدل الدولیة: 



المركز القانوني لمبدأ السیادة الدولیة ضمن أحكام میثاق الأمم المتحدةالفصل الأول

60

طبیعة الأحكام الصادرة من محكمة العدل الدولیة:نیاثا

نتهاء من المرافعات الشفهیة التي تقدمت بها مع بریطانیا أمام قامت ألبانیا بعد الإ

المحكمة، بدراسة معمقة حول هذه القضیة.

:وبالتالي، فقد كان على المحكمة أن تصدر أحكامها بشأن المسائل التالیة

22هل تقع مسؤولیة التفجیرات على ألبانیا في نظر القانون الدولي التي وقعت بتاریخ -1

، وهل یقع على ألبانیا أیضا مسؤولیة دفع التعویضات فیما یخص الأضرار 1946أكتوبر 

  .ا؟والخسائر التي ألحقت ببریطانی

هل إنتهكت المملكة المتحدة (بریطانیا) في نظر القانون الدولي سیادة جمهوریة ألبانیا  -2

1946أكتوبر 22بأفعال بحریتها في المیاه الألبانیة یوم حدوث الإنفجارات الواقعة بتاریخ 

.1عندما قامت بتنظیف المضیق؟1946نوفمبر   13و 12ویومي 

توصلت (م.ع.د) في الفصل في هذه القضیة بإصدارها  ، 1949أفریل 9بتاریخ 

حتجت أو تقدمت بها كلا الدولتین، ان ذلك بناء على الإدعاءات التي إوك ،ثلاثة قرارات

وعلیه، تتمثل هذه القرارات فیما یلي:

بناء على ما تقدمت علیه ألبانیا أمام محكمة العدل الدولیة فیما یخص مرور سفن -

إذ إعتبرته ألبانیا مرور ،، دون طلب إذن مسبق على العبورق كورفو""مضیعبر بریطانیا 

نه یشكل خرقا لسیادتها.القانون الدولي وأ دسفن بریطانیا مخالفا لقواع

أن الدول طبقا للعرف  أشارت المحكمة في حكمها إلى مبدأ قانوني عام، غایته "

السلم في عبور سفنها العسكریة الدولي والمعترف به بصورة عامة أن لها الحق في وقت

بدون الحصول على إذن ،في المضایق الدولیة التي تقبل من جزئین من أعالي البحار

ا، وما لم توجد معاهدة دولیة مسبق من الدولة الشاطئیة شریطة أن یكون المرور بریئً 

فلیس من حق الدولة الشاطئیة أن تمنع المرور في المضایق الدولیة ،تقضي بخلاف ذلك

.2في وقت السلم"

.15، المرجع السابق، ص محمود خلیفة جودة-1
السابق.، المرجع عبد الحق دهبي-2
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هو مقر دولي "مضیق كورفو"دعاء ألبانیا وإقرار أن توصلت المحكمة إلى عدم قبول إ

وأن بریطانیا لم تنتهك في هذه الحالة ،غیر مشروعوبالتالي حق المرور لا یشكل عملاً 

، وقد أجابت المحكمة بأغلبیة أربعة1946أكتوبر 22بالذات سیادة جمهوریة ألبانیا بتاریخ 

.1)2) عشر صوتا مقابل صوتین(14(

أما بالنسبة للحجة التي تقدمت بها بریطانیا فیما یخص إتهام ألبانیا بوضع هذه الألغام -

قد قضت محكمة العدل الدولیة بمسؤولیة ألبانیا عن قیامها هي بحد ار، فوتسبب لها بإنفج

فلیس من المنطق  القول بعدم علم ألبانیا عما یحدث في میاهها  ذاتها بوضع هذه الألغام، 

، كما أنها قصرت في ممارسة وظیفتها بعدم تبلیغ عابري المضیق بوجود هذه الإقلیمیة

.2الألغام

)، بأن جمهوریة 5) صوتا مقابل خمسة (11بأغلبیة أحد عشر (ومنه، أقرت المحكمة

22لة وفقا للقانون الدولي، عن ذلك الإنفجار الذي حدث بتاریخ ألبانیا تعد مسؤو 

، وعن كل الأضرار والخسائر البشریة التي ، في المیاه الإقلیمیة التابعة لألبانیا1946أكتوبر

.3ألحقت بها

ذلك عندما تدخلت القوة و  ستخدامظر إالدولیة ضمنیا على حكما أكدت محكمة العدل -

إذ أرسلت أسطولا ،بریطانیا بشكل غیر جائز في شؤون ألبانیا بعد وقوعها من الإنفجار

.4لألبانیا لتنظیفها من الألغام ةبحریا إلى المیاه الإقلیمی

هذه العملیة لا تشكل عتبرت أنوافقة ألبانیا، إلا أن بریطانیا إحیث تمت هذه العملیة دون م

من میثاق الأمم 2/4خرقا لمبدأ عدم اللجوء إلى القوة الواردة وفقا لمفهوم نص المادة

المتحدة.

.53-51، المرجع السابق، ص.ص حمدأبلقاسم -1
.38، المرجع السابق، ص حمدأ رجدال-2
.54-53، المرجع السابق، ص حمدأ بلقاسم-3
إجراءات المنازعات أمام محكمة العدل الدولیة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون الدولي، منصوري فاطمة،-4

.18، ص 2015قسم الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 



المركز القانوني لمبدأ السیادة الدولیة ضمن أحكام میثاق الأمم المتحدةالفصل الأول

62

أن المحكمة إعتبرت أن التصرف الصادر من بریطانیا بمثابة مساس بمبدأ غیر

إذ قامت المحكمة ، السیادة الإقلیمیة لألبانیا، وأعلنت أن هذه العملیة تعد عملا غیر مشروع

.1مبدأ عدم اللجوء إلى القوة باعتباره یشكل مبدأ في القانون الدولي العرفيبتعزیز 

"حق التدخل لا یمكن إعتباره إلا شكل من أشكال سیاسة القوة كما إرتأت المحكمة إلى أن 

التي لا یمكن أن تجد لنفسها مكانة في القانون الدولي مهما تكن التناقضات التي یعاني

.2الدولي" عمنها المجتم

 ةومنه، أقرت المحكمة بالإجماع، أن نشاطات السفن البریطانیة في المیاه الإقلیمی

وریة ألبانیا ، قد إنتهكت سیادة جمه1946نوفمبر  13و 12الألبانیة خلال عملیات 

الدفاع الذي نجحت به  ننه لا یمكن أن تقبل ذلك النمط موصرحت المحكمة إلى أ

.3بریطانیا

أما فیما یتعلق بالمطالبة بالتعویض فیما یخص البحریة ترى المحكمة أن المستندات 

ا للتعویض، لذلك ا كافیً تشكل إثباتً ( بریطانیا )المقدمة من قبل حكومة المملكة المتحدة 

وقضت على ألبانیا أن بریطانیا)(أصدرت المحكمة حكمها لصالح إدعاء المملكة المتحدة 

سترالینیة كتعویض عن الخسائر التي ألحقت بها لحكومة لیرة أُ 843.947تدفع مبلغ قیمته 

.5، بتعیین الإجراءات المتبعة بهذا الشأن4)( بریطانیاالمملكة المتحدة 

.49-48، المرجع السابق، ص لدینا الجوزي عز-1
.5، المرجع السابق، ص كرلیفة سامیة-2
.54-53المرجع السابق، ص ، حمدأبلقاسم -3
.16-15، المرجع السابق، ص محمود خلیفة جودة-4
.54-53، المرجع السابق، ص حمدأبلقاسم -5
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الثاني الفرع

الداخلیة من خلال تدعیم أحكام محكمة العدل الدولیة لمبدأ عدم التدخل في الشؤون 

قضیة " نیكاراغوا "

أكدت محكمة العدل الدولیة في العدید من أحكامها على مبدأ عدم التدخل في الشؤون 

، 1986الداخلیة للدول، إذ تعتبر قضیة العملیات العسكریة الأمریكیة ضد نیكاراغوا لسنة 

تنصرف لعدة جوانب قانونیة من بین أهم القضایا المتصلة بموضوع التدخل الإنساني، كونها 

.1مختلفة من أبرزها  السیادة ومبدأ عدم التدخل

للإحاطة أكثر بموضوع هذه القضیة حاولنا إعطاء نبذة وجیزة عن أهم وقائع النزاع 

بعدها أشرنا إلى أهم الأحكام التي توصلت إلیها المحكمة بخصوص هذا النزاع (أولا)،

.(ثانیا)

زاع في قضیة نیكاراغواأولا: بحث وقائع الن

 ةوجمهوری (الو.م.أ) تعود وقائع هذه القضیة إلى النزاع  بین الولایات المتحدة الأمریكیة

ت الولایات ، حیث أید1979في جویلیة عام الرئیس "سوموزا"نیكاراغوا بعد سقوط نظام 

الأخیرة  دعمت حرب نقلاب الذي وقع في نیكاراغوا  بحجة أن هذه المتحدة الأمریكیة الإ

بتوجیه هجماتها الأمریكیة (الو.م.أ) مما دفع الولایات المتحدة ،2العصابات في السلفادور

، وكذا التدخل في الشؤون الداخلیة 1984-1983داخل إقلیم نیكاراغوا ما بین عامین 

من خلال تقدیم المساعدة إلى قوات الكونترا المعارضة للحكومة،3لجمهوریة نیكاراغوا

ا وتزویدها بالأسلحة، كما قامت الجدیدة في نیكاراغوا، بالإضافة إلى مساندتها مالیً 

.4بمساعدتها على القیام بالأنشطة العسكریة  والشبه العسكریة في نیكاراغوا

، نیكاراغوا دعوى قضائیة أمام محكمة العدل 1984رفعت في شهر أفریل من عام 

الأخیرة من تقدیم المساعدات للقوات الكونترا ضد النظام الدولیة، بسبب ما قامت به هذه 

.43المرجع السابق، صحمد، أ رجدال-1
.18، المرجع السابق، ص مصباح عادل-2
.20، المرجع السابق، ص قاسم لیاس-3
.44ص المرجع السابق، ، حمدأ رجدال-4
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"، وعلى إثر ذلك، إحتجت حكومة نیكاراغوا ضد كل العملیات  يالسیاسي القائم في "الساندیت

العسكریة الأمریكیة التي قامت بها وبالأخص ضد عملیات زرع الألغام في إقلیم نیكاراغوا 

رة خاصة حركة المواصلات التجاریة، وكذا دون إذن مسبق منها، مما أنتج صعوبات كثی

عملیات التحلیق بالطائرات العسكریة الأمریكیة فوق أجوائها، إضافة إلى شن أعمال تخریبیة 

.1ضد منشأتها البترولیة

فرض علیها زیادة على ذلك، الحصار الإقتصادي والمتمثل في منع دخول السفن إلى 

أدت كل هذه الأسباب بحكومة نیكاراغوا إلى رفع ووقف إستیراد السكر من نیكاراغوا، الموانئ 

.2(م.ع.د) دعوى قضائیة أمام محكمة العدل الدولیة

الأحكام الصادرة من محكمة العدل الدولیة  في قضیة نیكاراغواطبیعة ثانیا:

، بشأن (الو.م.أ) الأمریكیةبعد إقامة نیكاراغوا دعوى قضائیة على الولایات المتحدة 

عن الأنشطة العسكریة وشبه العسكریة في نیكاراغوا وضدها،  ةالنزاع المتعلق بالمسؤولی

قامت المحكمة بالبحث والدراسة المعمقة حول الوقائع والأدلة المقدمة من طرف نیكاراغوا، إذ 

لبها أن تصدر ا إلى الوقائع المدعى بها في ططلبت هذه الأخیرة من المحكمة إستنادً 

المحكمة حكمها بشأن المسائل التالیة:

إلتزامات نیكاراغوا بموجب القانون قد إنتهكت(الو.م.أ) أن الولایات المتحدة الأمریكیة -1

 الدولي العرفي.

عن القیام بأي تسلط عسكري أو شبه (الو.م.أ) أن تتوقف الولایات المتحدة الأمریكیة -2

نتهاكات تخدام للقوة ضد نیكاراغوا وجمیع إا عن كل إستكف فورً عسكري على نیكاراغوا، وأن 

سیادة نیكاراغوا وكل الدعم أي كان نوعه، إضافة إلى كل الجهود المؤدیة إلى تقیید حریة 

الوصول إلى موانئ نیكاراغوا.

.64، المرجع السابق، ص حمدأبلقاسم -1
.18، المرجع السابق، ص مصباح عادل-2
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عن كل الأضرار التي (الو.م.أ) أن تصدر المحكمة تعویض للولایات المتحدة الأمریكیة -3

.1لجمهوریة نیكاراغواتكبدتها

في الفصل في هذه القضیة، (م.ع.د) توصلت محكمة العدل الدولیة  1986وفي عام       

قد إرتكبت عدة تصرفات غیر مشروعة  (الو.م.أ)  وأعلنت فیه أن الولایات المتحدة الأمریكیة

النزاع: في نظر القانون الدولي، وفیما یلي سوف نعرض أهم ما أقرت به المحكمة بشأن هذا

بالنسبة للتصرف الذي قامت به الولایات المتحدة (م.ع.د) أقرت محكمة العدل الدولیة -

عمال العدوانیة، ا للأفي شن هجماتها العسكریة على نیكاراغوا یعتبر خرقً (الو.م.أ) الأمریكیة 

القوة  ا للقاعدة الثابتة المعترف في القانون الدولي، آلا وهي مبدأ حظر إستخدامصوكذا خرق

ا لا یتجزأ في القانون في العلاقات الدولیة  إذ تنفیذ هذه القاعدة الواردة في المیثاق جزءً 

.2الدولي العرفي والتي أصبحت قاعدة ملزمة في مواجهة الجمیع بدون إستثناء

أن العمل الذي قامت به الولایات (م.ع.د) قررت إضافة لذلك محكمة العدل الدولیة -

من تدخل في الشؤون الداخلیة لدولة نیكاراغوا، وكذا ما قامت به (الو.م.أ) یة المتحدة الأمریك

المعارضة لنظام الحكم القائم في نیكاراغوا من خلال الكونترا"من تقدیم الدعم لقوات "

تزویدها بالأموال والأسلحة من أجل قلب حكومة نیكاراغوا وإخلال حكومة أخرى تكون 

حیث تشكل هذه الأخیرة إنتهاك لا جدال فیه ،3(الو.م.أ) مریكیةلصالح الولایات المتحدة الأ

.4لمبدأ عدم التدخل

في تقدیم (الو.م.أ) نفس السیاق أیضا، ما قامت به الولایات المتحدة الأمریكیة 

المساعدة للنشاطات العسكریة وشبه العسكریة الموجهة ضد نیكاراغوا، تكون بذلك قد إنتهكت 

القضیة المتعلّقة بالأنشطة العسكریة موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة،أنظر -1

وشبه العسكریة، في نیكاراغوا وضدّها ( نیكاراغوا ضد الولایات المتحدة الأمریكیة)، ( تدابیر مؤقتة)، الأمر الصادر 

، صST/LEG/SER)، رقم الوثیقة 1991-1948، (1992م، منشورات الأمم المتحدة، 1984/ 05/ 10في 

164.
.166المرجع السابق، ص ، بلقاسم أحمد-2
.44، المرجع السابق، ص حمدأ رجدال-3

4 Voir : Jean Matring, Les révolutions et le principe de Non-ingérence, P. 5, Disponible sur le site :
https://WWW.iris-France.org/wp-content/uplosde/2011/03/lesrévolutions-et-le-princip-de-Non-

ingérence.pdf Visité le 25/05/2020.
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القانون الدولي العرفي الذي یفرض عدم التدخل في (الو.م.أ) الولایات المتحدة الأمریكیة 

.1الشؤون الداخلیة للدول الأخرى

بأي حق (الو.م.أ) منه، فقد رفضت المحكمة الإعتراف للولایات المتحدة الأمریكیة و       

مهما تكن الأسباب لأنه بمجرد  افي التدخل في الشؤون الداخلیة أو الخارجیة لنیكاراغو 

السماح بالتدخل في الشؤون الداخلیة للدول لن یبقى لمبدأ عدم التدخل أیة قیمة قانونیة في 

.2القانون الدولي

بعدم جواز التدخل لأن (م.ع.د) وعلاوة على ذلك، فقد تمسكت محكمة العدل الدولیة 

لیس مجرد مبدأ أساسي فقط من مبادئ القانون ا لسیادة الدول وإعتبرته أنهذلك یعد إنتهاكً 

ا لسیادة الدول.مستقرة ومستمرة تأكیدً الدولي بل له خلفیة تاریخیة 

كل إدعاءات الولایات (م.ع.د) رفضت نتیجة لهذه القرارات محكمة العدل الدولیة 

بحجة تبریرها التدخل في الشؤون الداخلیة لنیكاراغوا، إذ إدعت (الو.م.أ) المتحدة الأمریكیة 

بأن تدخلها كان من أجل إلزام نیكاراغوا على تنفیذ (الو.م.أ) الولایات المتحدة الأمریكیة 

ة بنظامها السیاسي الداخلي وأنها بدلا من الوفاء بهذه ما یتعلق، فی3إلتزاماتها الداخلی

ة لم تحترم فیها حقوق الإنسان.الإلتزامات فقد أنشأت دكتاتوری

رفضت هذه الحجة ووجدت أن نیكاراغوا لم تصدر أي  (م.ع.د) المحكمةیذكر أن 

تعهد قانوني ملزم فیما یتعلق بنظامها السیاسي الداخلي إلى منظمة الدول الأمریكیة .

، أن اعلاوة على ذلك في فقرتها التي تعتبر من أهم قراراته (م.ع.د) أعلنت المحكمة

والإقتصادي في النظام السیاسي والإجتماعي(الو.م.أ) عدم رضا الولایات المتحدة الأمریكیة 

في نیكاراغوا لا یعطیها أي حق في التدخل في الشؤون الداخلیة لنیكاراغوا، ویعد التأكد القوي 

ا عبرت عنه المحكمة على النحو التالي:على مبدأ سیادة الدولة إلى م

مجلة القانون، التدخل الدولي لأغراض إنسانیة بین سیادة الدول والإلتزام بحمایة حقوق الإنسان، ،ي خالدحسان-1

.102، ص 2015، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 4، العدد المجتمع والسلطة
المرجع السابق، ص النظري والقانوني لمبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، ، الإطارغردا ین خدیجة-2

230.

.29المرجع السابق، ص ، عبد العزیز الدوريفراس صابر- 3
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ا ن تمسك أیة دولة بعقیدة ما لا یعتبر إنتهاكً النظر عن النظام في نیكاراغوا فإبصرف"

للقانون الدولي العرفي، إن القول بغیر ذلك یعرض للخطر المبدأ الأساسي، مبدأ سیادة

الدولي بإكماله وحق الدولة في إختیار نظامها السیاسي  نالدولة الذي یقوم علیه القانو

والإقتصادي والثقافي، ولا تستطیع المحكمة أن تقبل أو تسمح بخلق قاعدةوالإجتماعي

ساس أن الدولة جدیدة تمنح حق التدخل من جانب دولة ما في الشؤون الأخرى على أ

.1"احددً ا ما سیاسیً یدیولوجیة معینة أو نظامً الأخرى قد إختارت إ

(الو.م.أ) الحجة التي قدمتها الولایات المتحدة الأمریكیة (م.ع.د) درست المحكمة 

من أموال وأسلحة الكونتراأیضا عندما إدعت هذه الأخیرة عند تقدیم المساعدات إلى منظمة 

رفضت هذه الحجة وقالت أن الولایات (م.ع.د) إعتبرته من المبادئ الإنسانیة، لكن المحكمة 

علیها أن تنفق إذا كانت فعلا تحمي النواحي الإنسانیة، فكان(الو.م.أ) المتحدة الأمریكیة 

هذه الأموال من خلال اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بإعتبارها المنظمة المعترف بها دولیا 

.2للقیام بالجهود الإنسانیة

ا لا لبس على إدعاء الولایات المتحدة ا قاطعً أیضا رفضً  (م.ع.د) رفضت المحكمة

ن أعمالها ضد جمهوریة نیكاراغوا تدخل عندما بررت هذه الأخیرة بأ(الو.م.أ) الأمریكیة 

"السلفادور" " على كل من " نیكاراغواعلى إعتداء اتحت ستار الدفاع الشرعي الجماعي ردً 

إذ ردت المحكمة بأنه لا یمكن إعتبار ما قامت به الولایات "كوستاریكا"، "  وو"هندوراس

عمل من أعمال الدفاع الشرعي الجماعي " نیكاراغوا "المتحدة الأمریكیة  من أعمال ضد 

یتناقض كلیا عن حق الدفاع عن (الو.م.أ) لأن ما قامت به الولایات الأمریكیة المتحدة 

.3من المیثاق51النفس الوارد في المادة 

جویلیة 29، محضر حرفي مؤقت للجلسة الألفین والسبعمائة، المعقود بالمقر بتاریخ منظمة الأمم المتحدة-1

.12-11، صS/pV.2700، الوثیقة رقم: 1986، الوثائق الرسمیة لمجلس الأمن، نیویورك، 1986
كتوراه في ، مبدأ التدخل الدولي الإنساني في إطار المسؤولیة الدولیة، أطروحة لنیل درجة الدراجع: العربي وهیبة-2

.180، ص 2012القانون الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 
الفصل الثاني.من 110الصفحة من میثاق الأمم المتحدة، في 51المادة سوف نتطرق إلى نص-3
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ا لا ا جماعیً ا أم كان دفاعً ا فردیً أضافت المحكمة بأن الدفاع عن النفس سواء كان دفاعً 

، كما أنه لا یوجد على وجه الخصوص في الدول 1ا على هجوم مسلحیمكن ممارسته إلا ردً 

الأمریكیة أي قاعدة تتییح ممارسة حق الدفاع الشرعي عن النفس، ما لم تطلب ذلك الدولة 

حیة الهجوم المسلح.التي هي ض

أن وضع الولایات المتحدة  (م.ع.د) محكمة العدل الدولیة - علاوة على ذلك  –أقرت       

ا أثناء ألغاما بحریة في المیاه الداخلیة الإقلیمیة لجمهوریة نیكاراغوً (الو.م.أ)  الأمریكیة

شكل یخرق  ا على، تكون (الو.م.أ) قد تصرفت ضد نیكاراغوً 1984الأشهر الأولى من عام 

.2إلتزاماتها بموجب القانون الدولي العرفي

ا بفعل ما قامت ا للسیادة الإقلیمیة لجمهوریة نیكاراغوً ا وانتهاكً إضافة إلى أنه یمثل خرقً 

ا،  به الطائرات العسكریة الأمریكیة بالتحلیق والطیران بدون ترخیص مسبق من دولة نیكاراغوً 

العسكریة بالإبحار داخل المیاه الداخلیة لهذه الدولة، وفرض وكذا أیضا ما قامت به السفن 

.3علیها الحصار البحري بالقوة على شواطئها و موانئها

بالإجماع على أن تكف الولایات المتحدة  (م.ع.د) أصدرت محكمة العدل الدولیة

خطر الوصول وتمتنع فورا عن إتیان أي عمل یقید أو یمنع أو یعرض لل (الو.م.أ) الأمریكیة

.4ا أو الخروج منها، وعلى وجه الخصوص عملیة زرع الألغام إلى موانئ نیكاراغوً 

العدید من الإنتهاكات التي إرتكبتها (م.ع.د) وعلى أساس هذا الحق أدانت المحكمة 

.5الولایات المتحدة ضد القانون الدولي

.179، المرجع السابق، ص العربي وهیبة-1
.230المرجع السابق، ص الإطار القانوني لمبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، ، خدیجة نغردا ی-2
.167، المرجع السابق، ص حمدأبلقاسم -3
.170، المرجع السابق، ص موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة-4

5- Voir : Monique Chemillier – Gendreau, Comment la cour de la Haye a, Condamné les Etats – Unis
pour leurs actions en Amérique centrale, Disponible sur le site : https://www.monde-
diplomatique.fr/1986/08/chemillier-gendreau/39416 Visité le 25/05/2020.
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را في جملة أمور، أن الولایات المتحدة أخیً (م.ع.د) قررت محكمة العدل الدولیة 

ملزمة بدفع التعویضات اللازمة لجمهوریة نیكاراغوا جراء الأضرار التي (الو.م.أ) الأمریكیة 

أصابتها من جمیع الأعمال الغیر المشروعة التي قامت بها، وقررت علاوة على ذلك، أن

وأعلنت أنها "، إلى إتفاقض إذ لم یتوصل الطرفانتحدد المحكمة شكل ومبلغ هذا التعوی"

.1ستقرر فیما بعد ما یلي من إجراءات

، والأربعون، تقریر محكمة العدل الدولیة، الجمعیة العامة، الوثائق الرسمیة، الدورة الرابعة منظمة الأمم المتحدة-1

.5، ص 1949)، نیویورك، A/4/44(4الملحق رقم 
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خلاصة الفصل الأول

تطرقنا من خلال دراستنا لهذا الفصل الأول إلى تبیان المركز القانوني لمبدأ السیادة 

الدولیة ضمن أحكام میثاق الأمم المتحدة، وذلك عن طریق تكریس مبدأ سمو السیادة من 

مم المتحدة من میثاق الأ2/4جهة نصوص المیثاق، من خلال التعرض إلى نص المادة 

من میثاق 2/7ستخدام القوة في العلاقات الدولیة، وكذا نص المادة التي تقر بمبدأ حظر إ

الأمم المتحدة التي أكدت على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، مما نجد هاتان 

المادتان كرستا مبدأ السیادة الدولیة من أجل حمایتها من الإعتداءات من قبل الدول فیما 

لعدید من الحمایة مهما كانت الظروف التي تعاني منها الدولة.بینها، إذ حظى هذا الأخیر با

قمنا كذلك باستعراض أهم مظاهر تكریس مبدأ السیادة من خلال بعض أعمال أجهزة

ستقراء أهم قرارات الجمعیة العامة التي أكدت بصریح الأمم المتحدة، وذلك من خلال إ

رارات فاعلیة تتضمن منع إستخدام القوة وكذا العبارات على هذا المبدأ، من خلال إصدارها ق

ا بعد ذلك إلى أعمال محكمة العدل الدولیة عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، مرورً 

التي أكدت على وجوب إحترام السیادة الدولیة، وذلك من أجل تحقیق الهدف الأسمى 

لذا نستنتج أن مبدأ السیادة وهو تعزیز السلم والأمن الدولیین،والأساسي من طرف الدول آلا 

.ستقرار دوليفي حدوث إوأساسیًا الاً ا فعّ الدولیة لعب دورً 



الفصل الثاني

إشكالیة الوظیفة الدستوریة لمیثاق الأمم المتحدة

-دراسة في النظري والتطبیقي -
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ا جدیدة بإنشاء هیئة الأمم المتحدة، التي وضعت على عاتقها عرفت الإنسانیة أبعادً 

صیانة الأمن والسلم الدولیین، لاسیما بعد الآثار التي خلفتها الحرب العالمیة الثانیة. 

، 1945عد میثاق الأمم المتحدة المنشأ بموجب اتفاقیة سان فرانسیسكو لسنة هذا، ویُ 

طى الحیاة لخلق ، بل أصبح وثیقة تع1ظمات الدولیةأبرز تطبیق للمعاهدات المنشأة للمن

ة الأمم المتحدة"، إذ لها ذاتیة ممیزة عن ذاتیة الدول الداخلیة في جدید آلا وهو "هیئ

ختصاصاتها بالوسائل التي تنتمي ه تحیى حیاة الخاصة بها، وتمارس إعضویتها، كما أن

ئة الأمم المتحدة معاهدة ذات طبیعة ، یضاف إلى ذلك إلى أن المیثاق یمثل بالنسبة لهی2إلیها

دستوریة، أي أنه في حالة الإلتزام بموجب المیثاق وبموجب أي إتفاقیة دولیة أخرى، فإن 

الإلتزامات المترتبة عن المیثاق تكون لها الأولویة في التطبیق عن باقي المعاهدات الدولیة 

.3الأخرى

من قبل الدول میثاق الأمم المتحدة خاصة لكن، هناك في كثیر الأحیان تجاوزات على

نفراد في تطبیق أحكام ي مجلس الأمن، إذ تعرف الهیمنة وإ الفیتو ف"حقالكبرى التي تتمتع "

المیثاق، وذلك في حالة أخذ الصورة  طابع التدخل الإنساني على صعید العلاقات الدولیة، 

في بنود میثاق الأمم المتحدة.والتي نجدها أخذت منحنى أخر مقارنة بما تم النص علیه 

وحتى تتضح الرؤیة أكثر یتعین علینا التعمق في دراسة هذا الفصل من خلال تقسیمه 

إلى فكرتین أساسیتین، الأولى تتعلق بالوظیفة الدستوریة من جهة طریقة تأسیس هیئة الأمم 

وآلیات الرقابة علیها لحفظ السلم والأمن الدولیین، ، مشروعیة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بلابل یا زید-1

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص: قانون دولي عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.50، ص 2014محمد خیضر، بسكرة، 
، 2002الجامعیة، إسكندریة، ، التنظیم الدولي، دار المطبوعات محمد سامي عبد المجید، محمد السعید الدقاق-2

  .348ص 
، 2010، برنامج الدراسات القانونیة "التنظیم الدولي العالمي"، كلیة الحقوق، جامعة بندها، إیمان أحمد علام-3

  .24ص 
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الدولیة ذات المسعى ارساتممالإستقراء لأهم ، أما الفكرة الثانیة فتتعلق (مبحث أول)المتحدة 

.(مبحث ثان)"الوظیفة الدستوریة" تكریس سمو أحكام المیثاق الظاهري ل
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المبحث الأول

الوظیفة الدستوریة من جهة طریقة تأسیس لهیئة الأمم المتحدة

فضلا عن الخسائر البشریة -بعد فشل عصبة الأمم المتحدة في تحقیق أهدافها 

، سعى المجتمع الدولي إلى البحث عن -1والمادیة الفادحة خلال الحرب العالمیة الثانیة

، الذي وضع أسس قیام 1941سبل تحقیق السلام من خلال تصریح الأطلسي في سنة 

علاقة ودیة بین الدول على أسس أضمن من سابقتها، كما تم التأكید على ذلك لاحقا في 

، الذي وضع أسس قیام 1945ومؤتمر یا لطا لعام 1944مؤتمر دو مبارتن أوكسن عام 

منظمة دولیة هدفها تحقیق السلام العالمي.

ا صراحة عن معلنً مؤتمر سان فرانسیسكوإنعقد بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة 

إنشاء منظمة الأمم المتحدة، وتم وضع میثاقها الذي یقر بأن الهدف الأسمى للمنظمة الدولیة 

.2الجدیدة یتمثل في تحقیق السلم والأمن الدولیین

ا لذلك، فكرتین أساسیتین، الأولى تتعلق في سمو أحكام المیثاق على نبحث تبعً 

نحصار قطة الثانیة تتعلق في بحث أسباب إ، أما الن(مطلب أول)المعاهدات الدولیة الأخرى 

.(مطلب ثان)ة الراهنة مفهوم مبدأ السیادة الدولیة في ظل التطورات الدولی

.223، المرجع السابق، ص عبد الستار حسین الجمیلي-1
.31، المرجع السابق، ص بودر بالة صلاح الدین-2
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المطلب الأول

سمو أحكام المیثاق على المعاهدات الدولیة الأخرى

103یسمو المیثاق بما هو مسلم به على المعاهدات الدولیة الأخرى بموجب المادة 

جهة للكافة كون تعد أحكام ذات طبیعة أمرة مو ا لطبیعة الأحكام التي تنبثق فیه، لمنه، نظرً 

سواء كانت دول أعضاء في المیثاق أو غیر أعضاء في الأمم المتحدة، إذ أنه لا یمكن 

مخالفتها لأنها تسعى إلى تحقیق أهداف عالمیة، على أساس أن هیئة الأمم المتحدة تعد 

هیئة عالمیة مما یستوجب لدى الدول بضرورة إحترام بنود أحكامها وعدم مخالفتها.

من هذه الفكرة التعرض إلى بعض العناصر المحیطة بالموضوع،  طلاقایتوجب علینا إن

ثم سنحاول البحث عن (فرع أول)، ة میثاق الأمم سَ سَ أْ من خلال التطرق إلى: إشكالیة مَ 

سنتطرق إلى  اوأخیرً (فرع ثان)،الطبیعة القانونیة للإتفاقیات المنشئة للمنظمات الدولیة 

(فرع ثالث).طبیعة الإلتزامات المنبثقة عن المیثاق

الفرع الأول

ة میثاق الأمم المتحدةسَ سَ أْ إشكالیة مَ 

سوف نسعى إلى البحث عن الطبیعة المنشأة للمیثاق  –أعلاه  –من خلال العنوان 

(أولا)،وذلك بالتطرق للبحث عن الطبیعة التأسیسیة والموضوعیة لنشأة میثاق الأمم المتحدة 

ثم بعد ذلك نسعى للبحث عن أسباب عدم التحفظ في المیثاق مقارنة بالمعاهدات الدولیة 

.(ثانیا)الأخرى 

أولا: الموضوعیة المتعلقة بنشأة میثاق الأمم المتحدة

25تمت دعوة لعقد مؤتمر تأسیسي للأمم المتحدة في مدینة سان فرانسیسكو، بتاریخ 

برى وهي: اورات طویلة من قبل الدول الثلاث الك، وكان ذلك خلال مش1945أكتوبر

دولة، وتم تسمیة 50تحاد السوفیتي)، وتم مشاركة هذا المؤتمر (الو.م.أ، بریطانیا، الإ

ا للأمم ا دائمً المؤتمر بمؤتمر الأمم المتحدة للتنظیم الدولي، وقد تم إختیار مدینة نیویورك مقرً 
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على المیثاق وأصبح عدد الدول الموقعة علیه هو عت بولندا، وفي الیوم الموالي وق1المتحدة

.19452أكتوبر 24دولة، وبالتالي دخلت حیز التنفیذ في 51

نتقادات التي كانت مسجلة على ا في محاولة لتدارك الإا جدیدً دولیً ا وأصبحت بمثابة كیانً 

عصبة الأمم المتحدة سابقا.

جملة من المبادئ التي یتعین على نص في هذا السیاق میثاق الأمم المتحدة على 

الدول الأعضاء الإلتزام بها وإحترامها على أكمل وجه، من أجل تحقیق الأهداف التي 

عرضت علیها، ویمكن أن نذكر أهم الأهداف الخاصة بمقاصد الأمم المتحدة الأساسیة 

، 3المعلنة فیها

بین الدول، تحقیق التعاون الحفاظ على السلم والأمن الدولیین، تنمیة العلاقات الودیة-

.4الدولي في كافة المجالات بین الدول

لاحظ أنه رغم أن میثاق الأمم المتحدة عبارة عن إتفاقیة منشئة لهیئة الأمم المتحدة، یُ 

ا عن المعاهدات الدولیة الأخرى، فأهمیته تبرز أولا إلا أن له من الخصائص ما یجعله ممیزً 

من المیثاق، الأمر الذي جعله بالطبع یسمو على كافة المعاهدات 2/6من خلال المادة 

وذلك بتطبیق أحكامه حتى من جانب الدول غیر الأعضاء قي هیئة الأمم المتحدة، إضافة 

من المیثاق، إذ أنها تعطي مكانة للمیثاق 103لذلك تبرز أهمیته أیضا من خلال المادة 

نتهاء الحرب الباردة إدراسة مقارنة، "من ، دور الأمم المتحدة في النظام الدولي: الرحمان القرنیاويصابرین عبد -1

ستكمالا لمتطلبات إ"، قدمت هذه الرسالة 2007تى عام أیلول ح11، ومن أحداث 2001أیلول 11حتى أحداث 

.27، ص 2008الماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة بیرزیت، فلسطین، 
.1/09/2020، تم الإطلاع علیه بتاریخ: http://www.un.org:الموقع الرسمي لهیئة الأمم المتحدة-2
هیئة الأمم المتحدة بین التحدي النظري والواقع العملي، مذكرة تخرج إصلاح،  خبشاش یوسف، مناع ثنینة-3

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع: القانون العام، تخصص: القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.11، ص 2019جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
الموسوعة الجزائریة للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، ،-زء الثالث الج–المنظمات الدولیة والتنظیم الدولي-4

تم الإطلاع علیه بتاریخ: ،dz.com-https://www.politics، منشور على الموقع الإلكتروني: 2019

19/07/2020.
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ا دولیة الأخرى، وأكثرها قواعد القانون الدولي سموً وتجعله أعلى مراتب مقارنة بالمعاهدات ال

، لكن سنترك المجال للتفصیل ذلك لاحقا.ومكانةً 

كما ننوه أیضا على أن المیثاق تظهر أهمیته أیضا في بنود أحكامه، إذ یتم تطبیق 

أحكامه كاملة دون تجزئة، كما لا یسمح أیضا بالتحفظ وهو ما سوف نتطرق إلیه في العنوان

.1الموالي

یشار إلى الإمكانیة النظریة في تعدیل أحكام المیثاق رغم الصعوبة العملیة إذ یمكن 

المادة ا إلى ما جاء في نص تعدیله بموافقة الدول الأعضاء فیه بالأغلبیة، وذلك إستنادً 

من میثاق الأمم المتحدة، كما أعطى المیثاق للدول التي لا توافق على التعدیل حق 108

.2الإنسحاب منه، شریطة أن توفي جمیع إلتزاماتها المالیة

ثانیا: بحث في أسباب عدم إمكانیة إعمال إجراءات التحفظ على میثاق الأمم المتحدة 

ا للجدل في القانون الدولي، وذلك نظرً یعد موضوع التحفظ من بین المواضیع المثیرة 

لإختلاف المعاهدات الدولیة في تبنیه، فهناك إتفاقیات دولیة إعترفت به كإتفاقیة فیینا لقانون 

.29السابق، ص ، المرجع صابرین عبد الرحمان القریناوي-1
لكتروني: منشور على الموقع الإمقال ، 85قتصاد الدولي، ص ، أساسیات الإجمیل محمد خالد-2

https://books.google.dz،20/07/2020طلاع علیه بتاریخ: تم الإ.

من میثاق الأمم المتحدة على أنه: " التعدیلات التي تدخل على هذا المیثاق تسري على جمیع 108تنص المادة -

أعضاء "الأمم المتحدة" إذا صدرت بموافقة ثلثي أعضاء الجمعیة العامة وصدق علیها ثلثا "أعضاء الأمم" المتحدة 

كل دولة "، المرجع السابق.ومن بینهم جمیع أعضاء مجلس الأمن الدائمین، وفقا للأوضاع الدستوریة في 

كما نشیر إلى أن المیثاق حدد لهیئة الأمم المتحدة مجموعة من الأجهزة من شأنها ضمان تسیر شؤون المنظمة -

في إطار إحترام المبادئ وتحقیق الأهداف، وخول لكل جهاز مجموعة من الإختصاصات والوظائف والصلاحیات، 

مجلس الأمن الدولي، الجمعیة العامة، المجلس الإقتصادي والإجتماعي، الأمانة وتتمثل الأجهزة الرئیسیة للهیئة في: 

، دور منظمة الأمم سعدي أعمرعزني موسى، االعامة، محكمة العدل الدولیة ومجلس الوصایة، نقلا في ذلك: 

متطلبات نیل شهادة المتحدة في تسویة النزاعات الإقلیمیة في المتوسط بین الإستقلالیة والتبعیة، مذكرة مقدمة ضمن 

الماستر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص: "دراسات متوسطة"، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.22، ص 2017جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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المعاهدات، وهناك من إعترضت علیه كالهیئات الدولیة مثل میثاق الأمم المتحدة والنظام 

ندرس جانب ما یتعلق بالمیثاق.       الأساسي لمحكمة الجنائیة الدولیة، ونحن في هذا الصدد

في المیثاق، الإستبعاد الضمني للتحفظ غیر أنه قبل أن نتطرق إلى البحث عن أسباب 

الوقوف على تعریف التحفظ، ومن باب ذلك فقد عرفته إتفاقیة فیینا لقانون یجب علینا أولاً 

نه: "إعلان من جانب واحد على أالثانیة من الفقرة (د) في مادتها1969المعاهدات لسنة 

آیا كانت صیغته أو تسمیته یصدر عن الدولة عند توقیعها أو تصدیقها أو قبولها أو موافقتها 

إلى معاهدة، وتهدف به استبعاد أو تعدیل الأثر القانوني لأحكام معینة في أو إنضمامها

.1المعاهدة من حیث سریانها على هذه الدولة"

التعریف الذي تم تقدیمه في إتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة یلاحظ من خلال

، أن التحفظ كقاعدة عامة یعتبر حق مسموح به، إلا في حالات معینة مثل التحفظ 1969

على المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولیة إذ لا یجوز التحفظ علیها لأنها تتعارض من 

.2"الأستاذ فوشي"هذا حسب رأي الناحیة القانونیة مع أهداف المعاهدة و 

ا یجیز للدول الموقعة أو نجد على ضوء ذلك، أن المیثاق لم یتضمن أي نصً 

المصادقة علیه بالتحفظ على نصوصه، وبالتالي فإن الدول التي وقعت على المیثاق قد 

صدقت كلها علیه، دون أن ترفق مع تصدیقها أي تحفظ، ویرجع السبب في ذلك إلى أن 

الدول التي وقعت على المیثاق كانت حریصة على الموافقة علیه بأسرع ما یمكن، قبل أن 

ون لدى أي دولة أفكار أخرى، فالتحفظات یمكن أن تعرف إنضمام الدول إلى المیثاق تك

، إنضمت إلیها الجزائر مع التحفظ 1969من إتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة فقرة (د) 2: المادة أنظر-1

.14/10/1987، الصادر في 42، ج ر ج ج د ش، عدد 13/10/1987مؤرخ في 87/222بموجب المرسوم 

أشكال تقییم تحفظات الدول العربیة على إتفاقیة القضاء على كافة ، صالح محمد محمود بدر الدینراجع أیضا: -

.11، ص 2012التمییز ضد المرأة، قسم القانون الدولي العام، كلیة الحقوق، جامعة حلوان، قطر، 
مقال ، 2018، التحفظ على المعاهدات الدولیة، الحوار المتمدن، دراسات وأبحاث قانونیة، آیات محمد سعود-2

.20/07/2020طلاع علیه بتاریخ: تم الإ،www.m.ahewar.orgلكتروني: منشور على الموقع الإ



ة الدستوریة لمیثاق الأمم المتحدة     إشكالیة الوظیفالثاني               الفصل

78

وتعطل دخوله حیز التنفیذ، بالإضافة إلى التشكیك في الآثار القانونیة للتحفظات في حین 

.1تعد قاعدة الإجماع تحظى بتأیید الكثیرین

عدم التحفظ، نجد أنه من یتضح إضافة لذلك، أنه من بین الأسباب المؤدیة أیضا إلى

بین أهم الشروط قبول العضویة في المیثاق أن تكون الدولة محبة للسلام وأن تقبل جمیع 

.2الإلتزامات الواردة في المیثاق وتعهدها بتنفیذها دون تحفظ

19في مادتها 1969یلاحظ عند الرجوع إلى إتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة 

حق التحفظ للدول إلا أنها أعطت إستثناء على هذا الحق خصوصا ما أنها نصت على 

ا لموضوع المعاهدة والغرض " ألا یكون التحفظ مخالفً یظهر في الفقرة (ج) إذ نصت فیه: 

نجد من باب ذلك أن التحفظ على المیثاق یخالف غرضه ومضمونه خاصة فیما  إذ، 3منها "

یتعلق بمبادئه.

طبیعة المیثاق تأبى جواز إبداء التحفظ علیه، فمن الصعب أن زیادة على ذلك فإن

نجد نصا یمكن أن یجیز التحفظ علیه دون تعارض التحفظ مع موضوعات المیثاق وأهدافه، 

ا مع وضع العضو، بینما التحفظ على ا كلیً فالتحفظ على النصوص التنظیمیة یكون متعارضً 

أ المساواة في السیادة بین الدول الأعضاء النصوص القانونیة یترتب فیه انتهاك على مبد

.4من میثاق الأمم المتحدة1الفقرة  2طبقا لما نصت علیه المادة 

منشور على ، مقال 149ص ، 2019، التحفظ على المعاهدات الدولیة: رؤیة تحلیلیة، محمد سید المصري-1

.20/07/2020بتاریخ: طلاع علیه تم الإ،https://books.google.dzلكتروني: الموقع الإ
عتراف بدولة جدیدة في الأمم المتحدة، شبكة رایة لإجراءات السیاسیة والقانونیة للإ، انائل یعقوب التونسي-2

طلاع علیه بتاریخ: تم الإ،https://www.raya.fmلكتروني:، منشور على الموقع الإ2011میة، الإعلا

20/07/2020.
منشور على مقال ، 2020تفاقیات الدولیة؟، ، ما المقصود ب " التحفظ " في الإهیثم بن إبراهیم المحرمي-3

.26/07/2020طلاع علیه بتاریخ: تم الإ،www.atheer.comي: كترونلالموقع الإ

، المرجع السابق.1969من إتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة من الفقرة (ج)،19المادة راجع: -
.149، المرجع السابق، ص محمد سید المصري-4



ة الدستوریة لمیثاق الأمم المتحدة     إشكالیة الوظیفالثاني               الفصل

79

تطبیق أحكام التحفظ المنصوص علیها في إتفاقیة فیینا -فضلا عن ذلك –یصعب 

إلى لقانون المعاهدات على الدساتیر المنشئة للمنظمات الدولیة، لأن هذه الأخیرة تهدف 

إنشاء كیان دولي جدید یتمتع بالشخصیة القانونیة، وبالتالي یلقى على عاتق الأعضاء 

مجموعة من الإلتزامات التي یجب عدم مخالفتها، لأنها تعتبر بمثابة الأهداف والمبادئ التي 

تقوم علیها المنظمة، وأن التحفظ علیها یتعارض مع موضوع وهدف المعاهدة، ومن ثم تعتبر 

ا ا وثیقً یثاق إما نصوص تنظیمیة أو قاعدیة، وهي بالضبط ترتبط إرتباطً نصوص الم

بموضوع وهدف المعاهدة، ولا یجوز التحفظ علیها لأنه كما قلنا سابقا یتعارض مع مبدأ 

.1المساواة في السیادة بین الدول

ا في صامتً یمكن القول أن المیثاق لم یحظر صراحة التحفظ على أحكامه، بل بقي 

تجاه الراجح في مدارس التفسیریة یذهب إلى منعه، من جهة أن ذه المسألة، غیر أن الإه

أهداف المیثاق تقع في تحقیق الأهداف المشتركة للإنسانیة.

الفرع الثاني

بحث الطبیعة القانونیة للإتفاقیات المنشئة للمنظمات الدولیة

الإصطلاحات التي تطلق تنشأ جمیع المنظمات بواسطة معاهدة بغض النظر عن 

كم سیر عملها، خاصة فیما یتعلق علیها، فهي معاهدة أم دستور أم میثاق ینظم ویح

ختصاصاتها الداخلیة والخارجیة، وهذا المیثاق بالطبع تنشئه الدول عبر مؤتمر دولي، بإ

إتفاقیة سان ونحن نخص بذكر في هذا الصدد میثاق الأمم المتحدة الذي تم إنشائه بموجب 

.2رانسیسكوف

ومنه، فقد أبدى الإعتراف بالمنظمات الدولیة صراحة في میثاق الأمم المتحدة الذي 

أعترف بالشخصیة القانونیة لمنظمة الأمم المتحدة في رأي إستشاري صادر من محكمة 

  .153 -152 ص، المرجع السابق، محمد سید المصري-1
.88، ص المرجع السابق، جمیل محمد خالد-2
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العدل الدولیة في القضیة المعروفة بالتعویض عن بعض الأضرار الناجمة عن الخدمة في 

.1بارنا دووت)فولك (بقضیة إغتیال الكونت الأمم المتحدة أو ما تعرف 

أكدت المحكمة أن تمتع الأمم المتحدة بشخصیة دولیة الهدف من ذلك تحقیق مقاصد 

ظمة وحقوقها لا یمكن أن تفسر إلا على أساس تمتعها المیثاق ومبادئه، كما أن وظائف المن

، وبالتالي إلى جانب منظمة الأمم المتحدة، تم إنشاء العدید من 2الكبیر بالشخصیة القانونیة

.3المنظمات الدولیة والوكالات المتخصصة في مجالات متعددة

وعلیه، سنقوم بدراسة هذه المنظمات من خلال البحث عن طبیعة علاقاتها مع 

المیثاق، ویكون ذلك في بحث طبیعة العلاقة بین منظمة الأمم المتحدة بالمنظمات الدولیة 

، وبعد ذلك نتعرض إلى المنظمات (أولا)الأخرى، من خلال التطرق إلى المنظمات الإقلیمیة 

(ثالثا).سنتناول الوكالات المتخصصة  ا، وأخیرً نیا)(ثاالدولیة غیر الحكومیة 

أولا: بحث طبیعة العلاقة بین منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقلیمیة

أسند میثاق الأمم المتحدة للمنظمة الدولیة مهام فیما یتعلق بمسؤولیة حفظ السلم 

ا المنظمات الإقلیمیة بحكم والأمن الدولیین، وقد شارك في هذه المهمة عدة هیئات من بینه

نطاقها الجغرافي الذي تعمل فیه، مما یسر عمل منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع هذه 

المنظمات من خلال العمل معا في حل النزاعات التي تنشأ بین الدول عن طریق روابط 

التضامن.

منشور على الموقع بحث الموسوعة العربیة، ،-المنظمة الدولیة –الموسوعة القانونیة المتخصصة -1

.22/07/2020طلاع علیه بتاریخ: تم الإ،arab-ency.com.syلكتروني: الإ
، المركز القانوني للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة (منظمة العفو الدولیة نموذجا)، رباح فوزیة، دریسي عبد االله-2

العام، تخصص: قانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق مذكرة لنیل شهادة الماستر: فرع القانون 

.32، ص 2014والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
، منشور على 2018یجیة، ، الموسوعة الجزائریة للدراسات السیاسیة والإستراتقراءة في نظریة المنظمات الدول-3

.22/07/2020طلاع علیه بتاریخ: تم الإ،dz.com-https://www.politicsلكتروني:الموقع الإ
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المتحدة والمنظمات كرس میثاق الأمم العلاقة القانونیة التعاونیة بین منظمة الأمم 

من خلال السعي وراء تسویة النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة، الفصل الثامنالإقلیمیة في 

وكذا أعمال القمع وتحقیق السلم والأمن على المستوى الإقلیمي، وذلك في إطار علاقة 

.1قانونیة وثیقة ینظمها أساسا میثاق الأمم المتحدة

دور المنظمات الإقلیمیة یشكل خطوة جدیة في ظل التعاون -على ضوء ذلك -بات 

الدولي، من خلال مواجهة كافة التحدیات التي یصعب على الأمم المتحدة أن تعمل بها 

بمفردها، وضمن میثاقها وفي ظل المتغیرات الدولیة المختلفة، مما نجد مجلس الأمن الدولي 

، بل عمد إلى القیام بالتفویض ل السابعللفصمخولا في حفظ السلم والأمن الدولیین طبقا

للمادة للمنظمات الإقلیمیة حق التدخل وتسویة المنازعات الدولیة تحت إشرافه المباشر طبقا 

من المیثاق، لأنه لا یستطیع إحتكار الأعمال القانونیة المبنیة على التفویض الدولي 52

.2بمفرده

عترف للمنظمات الإقلیمیة ما یمكن لها أن یتضح مما سبق أن میثاق الأمم المتحدة أ

تؤدیه من دور في خدمة السلام والإستقرار في العالم، لكن للأسف لم یعرف ما هو المقصود 

، بل كان الصمت ا أو إهمالاً ا منه أو نسیانً بالمنظمات الإقلیمیة، ولم یكن هذا الصمت سهوً 

مؤتمر سان فرانسیسكو عام فيا، لأن موضوع تعریف المنظمات الإقلیمیة أثیر مقصودً 

ا لجمیع الدول على ا أو مرضیً ، كما أنه كل التعریفات التي إقترحوها لم تكن وافیً 1945

.3إختلاف دوافعها ومخاوفها وما یمكن أن تتوقعه في المستقبل

مجلة البحوث ، العلاقة بین منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقلیمیة في المجال الأمني،بن حوة أمینة-1

، مقال منشور على 375-361(د.م.ن)، (د.س.ن)، ص ،02، العدد 04، مجلد والدراسات القانونیة والسیاسیة

.22/07/2020تم الإطلاع علیه بتاریخ: ،www.asjp.cerist.dzالموقع الإلكتروني: 
، التكامل الوظیفي بین هیئة الأمم المتحدة والمنظمات الإقلیمیة في مجال تسویة المنازعات سغاویل شوقي-2

طلاع علیه بتاریخ: ، تم الإwww.asjp.cerist.dzلكتروني: منشور على الموقع الإمقال الدولیة، 

23/07/2020.

مم المتحدة، المرجع السابق.من میثاق الأ52: المادة راجع-
لكتروني:منشور على الموقع الإ، 48، أمن الخلیج العربي: الواقع وآفاق المستقبل، ص محمد صادق إسماعیل-3
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ثانیا: بحث طبیعة العلاقة بین منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة غیر الحكومیة

لى جانب دور المنظمات الإقلیمیة منظمات أخرى تسعى من خلالها هي أیضا نجد إ

إلى تطویر أهداف الحفاظ على الأمن والسلم ونخص بالذكر منظمات الدولیة غیر 

ها، ویظهر ذلك في المیثاق المنشأ ایي جاء نظام الأمم المتحدة مكرسا إالحكومیة، الت

تها خاصة من خلال المجلس الإقتصاديللمنظمة وكذا في القرارات الصادرة عن أجهز 

یذكر أن المیثاق شجع الأمم المتحدة لعام ذا عن طریق الجمعیة العامة، ومنهوالإجتماعي وك

وما تم إلحاقه من مواثیق وإعلانات دولیة على الإعتراف للأفراد بحق في تشكیل 1945

آرائهم ورغباتهم إذ تملتعبیر عن جمعیات وجماعات سلمیة، إذ بموجبها یستطیع الأفراد ا

.1إنتهاك أي حق من حقوقهم

تسعى المنظمات الدولیة غیر الحكومیة بفعل المركز القانوني الذي تحتله على 

المستوى الدولي إلى السعي وراء تقدیم آراء إستشاریة للمنظمات الحكومیة الدولیة، ویظهر 

الأمم المتحدة، التي فتحت المجال من میثاق71المادة ذلك بالفعل التكریس القانوني في 

.2للمنظمات الدولیة للتشاور وتقدیم رأیها عن حالة حقوق الإنسان في أي بلد معین

في مجال وممیزًامُهمًا االمنظمات الدولیة غیر الحكومیة تلعب دورً یُذكر إذاً بأن 

المتحدة وكذا مع حمایة حقوق الإنسان، ویتجلى ذلك من خلال التعاون مع منظمة الأمم 

https://books.google.dz،20/07/2020طلاع علیه بتاریخ: تم الإ.
الدولیة غیر الحكومیة في ترقیة وحمایة حقوق الإنسان، مذكرة مكملة لنیل شهادة ، دور المنظماتبرابح السعید-1

الماجستیر في القانون العام، فرع: العلاقات الدولیة وقانون المنظمات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.32، ص 2010منتوري، قسنطینة، 
.28ابق، ص ، المرجع السدریسي عبد االله، رباح فوزیة-2

جتماعي أن یجرى الترتیبات والإ قتصاديه: " للمجلس الإأنعلى  من میثاق الأمم المتحدة71المادة تنص -

ختصاصه. وهذه الترتیبات قد یجریها إالتي تعني بالمسائل الداخلة في المناسبة للتشاور مع الهیئات غیر الحكومیة

رأى ذلك ملائما مع هیئات أهلیة وبعد التشاور مع عضو "للأمم نه قد یجریها إذاأكما المجلس مع هیئات دولیة، 

المتحدة" ذي الشأن "، المرجع السابق.



ة الدستوریة لمیثاق الأمم المتحدة     إشكالیة الوظیفالثاني               الفصل

83

باقي سائر فروع المنظمات الدولیة الأخرى ونذكر على سبیل المثال: منظمة الدول 

الأمریكیة، مجلس أوروبا...

یكمن دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في المشاركة في العمل بصفة مراقب 

لها أیضا بالمشاركة في لتقدیم شكاوى أمام الهیئات القضائیة (المحاكم الدولیة)، كما یسمح 

، إذ تقوم من خلال ذلك بتقدیم إقتراحات وكذا 1الندوات والمؤتمرات المتعلقة بحقوق الإنسان

صیاغة الإتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان من خلال تهیئة الظروف الملائمة لإبرامها 

لول وتطبیقها على أرض الواقع، إضافة لذلك فهي تقوم أیضا في سعي وراء إیجاد الح

.2المناسبة للكثیر من المشكلات التي عانت منها المنظمات الدولیة الأخرى من أثارها

یتبین أن میثاق الأمم المتحدة إعترف للمنظمات الدولیة غیر حكومیة بالنشاط الذي 

ومات تقوم به في جمیع المیادین، كما أن أجهزة الأمم المتحدة أصبحت تعتمد على المعل

ستشاریة غیر الحكومیة وذلك أثناء دراستها أو معالجتها طرف المنظمات الإالمقدمة من 

لمشاكل تتعلق بحقوق الإنسان، زیادة على ذلك فإن الأمین العام للأمم المتحدة السابق 

، أكد على المكانة التي تحظى بها المنظمات غیر حكومیة، حیث بطرس بطرس غالي

.3ت عدة منها حمایة الإنسانأصبحت شریكة في الحیاة الدولیة في مجالا

یلاحظ بعد القراءة القانونیة للدور الذي تلعبه المنظمات الدولیة غیر الحكومیة على 

المستوى قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، أن فیه علاقة بین منظمة الأمم المتحدة وبین 

ع أن تحقق أهدافها بصفتها المنظمات غیر الحكومیة، إذ أن منظمة الأمم المتحدة لا تستطی

، دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في حمایة حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة الأمم برابح السعید-1

(د.م.ن)، (د.س.ن)، ، 1، العدد 1، مجلد مجلة لدراسات القانونیة والسیاسیةالمتحدة والمنظمات الإقلیمیة، 

  . 89-73ص.ص 
، دور المنظمات غیر الحكومیة في حمایة حقوق الإنسان في إطار علاقتها بالأمم المتحدة بن حوة أمینة-2

.270-246(د.م.ن)، (د.س.ن)، ص.ص ،2، العدد 5، مجلد مجلة الدراسات المقارنةوالمنظمات الإقلیمیة، 
ص المرجع السابق، ، دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في ترقیة وحمایة حقوق الإنسان، برابح السعید-3

33.
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المنفردة، مما یستوجب إقامة علاقة تعاون بین منظمة دولیة غیر حكومیة، إذ أن هذه 

.1الأخیرة تحتل مكانة ممیزة في ظل التنظیم الدولي المعاصر وخاصة من جانب المیثاق

ثالثا: بحث طبیعة العلاقة بین منظمة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة

تتجاوز العلاقة المرتبطة بین المنظمات الإقلیمیة والمنظمات غیر الحكومیة في هیئة 

الأمم المتحدة إلى علاقة أخرى تكاملیة بین هذه الأخیرة بالوكالات المتخصصة، إذ تعتبر 

الوكالات المتخصصة عبارة عن منظمات دولیة مستقلة عن الأمم المتحدة وأجهزتها وإدارتها 

ا بالأمم ة بالمنظمات الدولیة الأخرى، فهي تنشأ بإرادة الدول، وترتبط إرتباطً ومالیتها مقارن

المتحدة، ویعمل المجلس الاقتصادي الاجتماعي كحلقة وصل بینها وبین هیئة الأمم 

المتحدة، إذ یعد المسئول عن ربط الوكالات المتخصصة بالأمم المتحدة، وتهدف الوكالات 

تعاون الدولي في مجالات متخصصة، ولكنها غیر المتخصصة إلى التنسیق ودعم ال

من هذا الأخیر.1الفقرة  57سیاسیة، وهذا ما أكد به المیثاق الأممي في المادة 

ا للتحقیق الأغراض معً ومنه، نستنتج أن الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة تعملاً 

.2المشتركة للشعوب العالم

المتحدة بالأممعلاقتها  إطارفي  الإنسان، دور المنظمات غیر الحكومیة في حمایة حقوق بن حوة أمینة-1

.270-246، المرجع السابق، ص.ص الإقلیمیةوالمنظمات 

من میثاق الأمم المتحدة على أنه: " الوكالات المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق 1ة من الفقر 57المادة تنص -

بین الحكومات والتي تضطلع بمقتضى نظمها الأساسیة بتبعات دولیة واسعة في الإقتصاد والإجتماع والثقافة 

"، المرجع 63لأحكام المادة والتعلیم والصحة وما یتصل بذلك من الشؤون یوصل بینها وبین " الأمم المتحدة" وفقا 

السابق.
.46، المرجع السابق، ص عزني موسى، اسعدي أعمر-2
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الفرع الثالث

الإلتزامات المنبثقة عن المیثاقطبیعة 

یسمو میثاق الأمم المتحدة في قیمته القانونیة على كافة الإتفاقیات الدولیة الأخرى، 

، أي لا -منه 103تأسیساً على نص المادة -نصوصه تعد ذات طبیعة أمرةأن  رباعتبا

المتحدة بنفسها، كما أنها یجوز الإتفاق على مخالفتها، حتى ولو كان ذلك من جانب الأمم 

تضع إلتزامات تسري على جمیع الدول دون إستثناء، سواء كانت أعضاء في الأمم المتحدة 

أو غیر أعضاء.

ومن ثم سنتعرض بعد ذلك (أولا)،وعلى ضوء ذلك، یفرض علینا دراسة القواعد الآمرة 

(ثانیا).إلى الإلتزامات في مواجهة الكافة 

لآمرةأولا: القواعد ا

القواعد الآمرة من المبادئ الرئیسیة في القانون الدولي التي قبلها المجتمع الدولي تعد

ن ذلك من جانب المعاهدات من أجل بناء قاعدة لا یمكن للدول إنتهاكها، حتى ولو كا

من إتفاقیة  64و 53في المادتین فقد تم التعرض إلى القواعد الأمرةومن باب ذلك الدولیة، 

حاول تعریف القواعد الآمرة وتحدید ، ومنه سن19691فیینا لقانون المعاهدات لسنة 

الخصائص التي تحظى بها على النحو التالي:

تعریف القواعد الآمرة-1

حیث تضع ،2تتجسد القواعد الآمرة بأنها عبارة عن أفكار ومبادئ مستقرة في الضمیر

.3قواعد حتمیة لا یمكن للدول أن تنتقص منها

ومنه، فإننا نخص بالذكر بعض التعریفات الفقهیة التي أعطیت للقواعد الدولیة الآمرة، 

ذلك الحد الأدنى من القواعد القانونیة التي تعتبرها "على أنها:"دولونا" إذ عرفها الأستاذ 

.1969من إتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات الدولیة لسنة  64و 53المادتین راجع: -1
، 15المجلد مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونیة،، القواعد الآمرة في القانون الدولي، عمار سعید الطائي-2

  .259 – 254ص.ص (د.س.ن)، ، كلیة القانون، جامعة الشارقة، الإمارات العربیة المتحدة،1العدد 
3 - Voir : Victoria Mommaerts, Obligations incombant aux Etats tiers du fait de la violation des règles
impératives et des Obligations ergaomnes du droit international, Mémoire master en droit, Faculté de
droit et de criminologi, Université catholique de Louvain 2015, P. 15.
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""تونكینفي حین شبهها الفقیه ضروریة لوجودها "،الجماعة الدولیة في وقت معین 

، حیث تكون الرابطة بینها وبین القواعد د"بالقواعد الدستوریة، التي تقف في مقدمة القواع

الأخرى شبیهة بتلك الرابطة في المبادئ والقواعد الدستوریة، وتفضیلها عن القواعد العادیة 

عن صعوبة وضع مفهوم كاشف للقواعد ك نیر" "مار عبر الأستاذ ، إذ 1في القانون الوطني"

الآمرة بقوله:  "إن إعطاء أمثلة عن هذه القواعد أسهل من تعریفها".

تلك قواعد القانون الدولي التي لا "أنها: حافظ غانم""محمدكما عرفها أیضا الأستاذ 

یسري على جمیع الدول بحیث ا شاملاً یجوز الإتفاق على مخالفتها، بحیث تضع تنظیمً 

.2یجب أن لا یكون موضوع المعاهدة مخالفا لهذه القواعد"

یلاحظ أمام عدم نجاح المحاولات الفقهیة في وضع تعریف محدد للقواعد الدولیة 

الآمرة، أنه فتح المجال أمام جمعیة القانون الدولي العام السویسریة التي أتاحت بتوضیح 

للقانون الدولي العام  ة"مجموعة القواعد الأساسیمصطلح القواعد الآمرة على أنها: 

وني للجماعة الدولیة والتي تحضى بحمایة كاملة كونها وضعت المغروسة في الضمیر القان

.3لحمایة هذه المصلحة  مما یضعها في أعلى هرم القواعد القانونیة الدولیة"

القواعد الآمرة كأسلوب قانوني یهدف إلى الحفاظ على وحدة ، أنإذا إعتباریمكن 

، وهو 4وسلامة النظام القانوني، وذلك من خلال عدم السماح بتجزئته إلى أنظمة قانونیة

.5العام الدولي مبذلك یتضمن كل المبادئ التي تجسد ما یعرف بالنظا

، القواعد الآمرة في القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة الماستر في لطرش مریم، العیدي فتیحة-1

وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، الحقوق، فرع القانون الدولي الإنساني

.16، ص 2017بجایة، 
جتهاد القضائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر ن بین القانون الدولي الوضعي والإ، عالمیة حقوق الإنساشبین نائلة-2

الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد في القانون، تخصص: القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كلیة 

.65، ص 2014الرحمان میرة، بجایة، 
.65، ص المرجع نفسه-3

Revue générale de droitination du concept de jus cogens,, La détermKOLB Robert:Voir-4

, VOL 118, NO 1, Université de Genève, 2014, P. 26.publicinternational
.55، ص 2011، الوجیز في قانون العلاقات الدولیة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، إبراهیم بن داود-5
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تحدید خصائص القواعد الآمرة-2

الدولیة قاعدة عامة من قواعد القانون الدولي، وذلك باعتبارها تمثل القاعدة الآمرة 

، وعلیه یمكن 1تحتل مرتبة أسمى ضمن القواعد الدولیة الأخرى في النظام القانوني الدولي

التعرف علیها من خلال تبیان خصائصها، إذ تتمثل فیما یلي: 

الدولیة العلیاالقواعد الآمرة قواعد قانونیة دولیة هدفها حمایة المصالح  -أ

تعتبر القواعد الآمرة من القواعد القانونیة الدولیة، بحیث لا یمكن لقاعدة أخلاقیة أن  

تكون بمثابة قاعدة أمرة، إلا إذا صیغت في شكل قانوني، وعلیه فإن القواعد الآمرة تهدف 

بحیث إلى تحقیق المصالح المشتركة للدول جمیعا والتي یجب أن تكون مصلحة أساسیة،

.2تؤدي مخالفة هذه المصلحة المحمیة إلى الإخلال بالسلم والأمن الدولیین

القواعد الآمرة قواعد مقبولة ومعترف بها من قبل الجماعة الدولیة في مجموعها -ب

بمعنى أنه حتى یمكن إعتبار أحد القواعد القانون الدولي كقاعدة أمرة یجب قبولها 

المجتمعات الأساسیة في المجتمع الدولي، الذي یمكن أن یكون والإعتراف بها من قبل كل

، بحیث إذا عرضت دولة واحدة وأیدها عدد قلیل من الدول، فإن هذا لا 3صریحا أو ضمنیا

إهتمامات الجمیع هنا إنعكاس"مجموعها"ینفي الصفة الآمرة عنها، ویراد التعبیر بكلمة في 

.4لإفتراضات الفردیةوالغالبیة من الدول والتي تعلو على ا

القواعد الآمرة قواعد قانونیة سامیة تحضى بحمایة خاصة -ج

یفهم من ذلك أن القواعد الآمرة تتسم بالعلو، ویعود ذلك إلى كون مخالفة القاعدة 

المكملة باتفاق ثنائي أو جماعي، سواء كانت قاعدة عرفیة أم مكتوبة، إذ یترتب علیه 

.131، المرجع السابق، ص صلاح جبیر البصیصي-1
.67، المرجع السابق، ص شبین نائلة-2
.268المرجع السابق، ص ، عمار سعید الطائي-3
.19، المرجع السابق، ص لطرش مریم، العیدي فتیحة-4
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عدة منظمة التي إرتكبت المخالفة، وبالمقابل على ذلك، فإن مخالفة القاالدولیة أو ال ةمسؤولی

.1رف القانوني المخالف بطلانا مطلقاالآمرة یترتب علیه بطلان التص

القواعد الآمرة قواعد قانونیة متطورة ومواكبة لحاجیات الجماعة الدولیة -د

هدفها على أكمل وجه، مما یتوجب تؤدي القواعد الآمرة كغیرها من القواعد القانونیة، 

علیها أن تتناسب مع الواقع العملي من جهة والمجتمع الذي تطبق فیه من جهة أخرى، وبما 

أن هذا المجتمع الدولي یخضع لتحولات مختلفة مع مرور الزمن، فإنه من الطبیعي أن تطرأ 

، 2القواعد الدولیة الآمرةعلیه بعض التغیرات على هذه القواعد القانونیة التي تحكمه، بما فیها

لأن ظهور قیم جدیدة تؤدي إلى إقتناع المجتمع الدولي بأن إحدى تلك القواعد التي كان 

یحمیها أصبحت لا تعبر عن مصلحة مشتركة كلیا، الأمر الذي یستوجب الإستغناء عنها 

.3وإستبدالها بقاعدة أخرى تتماشى مع الحاجات الجدیدة التي یفرضها التغیر الراهن

ثانیا: الإلتزامات في مواجهة الكافة  

غیر ، القواعد الآمرة الركیزة الأساسیة في القانون الدولي، إذ بموجبها یحترم القانونتعد

طبیعة الإلتزامات التي تسري علیها، هل هي یستلزم علینا البحث عنأن ذلك لا یكفي، إذ

مواجهة للكافة أم لا؟، وهذا ما سوف نجیب عنه في العنوان الموالي، من خلال التطرق إلى 

تعریف الإلتزامات في مواجهة الكافة وتحدید طبیعة العلاقة الموجودة بینها وبین القواعد 

الآمرة في إطار أحكام میثاق الأمم المتحدة.  

دة الماجستیر في القانون، فرع: جتهاد القضائي الدولي، مذكرة لنیل شها، القواعد الآمرة في الإحمیطوش جمال-1

.19، ص 2010تحولات الدولة "، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، "
.20، المرجع السابق، ص مریم، العیدي فتیحةلطرش -2
.70، المرجع السابق، ص شبین نائلة-3
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تعریف الإلتزامات في مواجهة الكافة-1

erga"یقصد بالمصطلح اللاتیني  omnes ضد الجمیع، بین الجمیع، وفي مواجهة "

ات إلتزامتعریف الإلتزامات في مواجهة الكافة على أنها: "ا.نافیا"الجمیع، حیث حاول "

تجاه المجموعة الدولیة ككل ویكون لكل الدول غایة قانونیة العام إیفرضها القانون الدولي 

"إلتزامات الدول تجاه المجموعة الدولیة، كما عبر عنها أیضا بأنها:لضمان إحترامها"، 

.1بحیث یكون لكل الدول مصالح مشتركة ومتساویة تفرض ضمان إحترامها"

ذلك بسبب بالغة للمجموعة الدولیة، و الإلتزامات في مواجهة الكافة على أهمیة تنطوي إذا 

ن للدولة مصلحة قانونیة في حمایة هذه الإلتزامات وتنفیذها على أهمیة موضوعها، ولذلك فإ

.2أكمل وجه

إتجاه الكافة واجب قانوني، فهو ینشأ وفقا حسب معهد القانون الدولي الإلتزامیعتبر 

ي جمیع بحیث تكون الدولة ملزمة فللقانون الدولي العام أو معاهدة متعددة الأطراف، 

تجاه مختلف الأطراف الأخرى أو إتجاه المجتمع الدولي،      الأحوال بتنفیذ واجباتها إ

ول على نحو ثنیها هذا وبالتالي یترتب إخلال الدولة عن هذا الإلتزام تحرك جمیع الد

.3التصرف المخل

بمفهوم المخالفة هذه التعریفات غیر دقیقة لأنها لا تمكننا من تحدید كل الإلتزامات 

ergaفي مواجهة الكافة " إلتزاماتالدولیة التي تعتبر ضمن  omnes"4.

  .72ص ، المرجع السابق، شبین نائلة-1
، العدد 4المجلد مجلة جامعة تكریت للحقوق،، تدرج القواعد الدولیة وقوتها الإلزامیة، لیلى عیسي أبو قاسم-2

.455، ص 2016، جامعة جیهان، أرییل، 29
مجلة الباحث ، مبدأ المحاكمة أو التسلیم بین القاعدة الآمرة والقاعدة الملزمة في القانون الدولي، بدیار ما هر-3

.73، ص 2017، جامعة باتنة، 11، العدد الأكادیمیةللدراسات
.73، المرجع السابق، ص شبین نائلة-4
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طبیعة العلاقة بین القواعد الآمرة والإلتزامات في مواجهة الكافة في میثاق تحدید-2

من المیثاق)103الأمم المتحدة (المادة 

معنى الوارد بالإلتزامات في مواجهة الكافة، نسعى الآن إلى تحدید بعد أن تطرقنا إلى 

طبیعة الترابط الموجود بین القواعد الآمرة وبین الإلتزامات في مواجهة الكافة، وذلك من 

من میثاق الأمم المتحدة.   103خلال التطرق إلى نص المادة 

زامات التي یرتبط بها أعضاء على أنه: " إذا تعارضت الإلت - أعلاه  –نصت المادة 

الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا المیثاق مع أي إلتزام أخر، فالعبرة بإلتزاماتهم المترتبة على 

.1هذا المیثاق "

من میثاق الأمم المتحدة، أنها جعلت الإلتزامات الناشئة 103المادةیفهم من نص

الدولیة الأخرى، وهذا یعني أنه ما دامت الدول عن المیثاق تسمو على غیرها من الإلتزامات 

نه ینبغي أن لا ترتبط أي د قبلت أولا بإلتزامات المیثاق فإالأعضاء في المنظمة الدولیة ق

وأن إرتبط بها مع لتزامات الواردة في المیثاق التي سبقنها بأیة إلتزامات أخرى تخالف الإم

مشروعیة في موضوع الإلتزام، فالعبرة تكون فإذا حصل عدم الوعلى إثر ذلكالدول الأخرى، 

بالإلتزامات المترتبة عن المیثاق وبالتالي یكون للمیثاق الأولویة على غیره من الإلتزامات 

.2الدولیة الأخرى

، لا یترتب علیه بطلان من المیثاق103تجدر الإشارة إلى أن مخالفة نص المادة 

 االناشئ عن إتفاقیة دولیة، مما یعني أن الإتفاقیة الدولیة التي تكون إلتزاماتهالإلتزام 

، وحتى 3عن المیثاق تكون صحیحة قانونا رغم تعارضهما ةمتعارضة مع الإلتزامات المنبثق

سابقة عن صدوره وهذه الأولویة تسري على الإتفاقیات المعقودة بین ات لو كانت هذه الإلتزام

ي منظمة الأمم المتحدة فیما بینهم وكذا بین الدول غیر الأعضاء. الدول الأعضاء ف

السابق.من میثاق الأمم المتحدة، المرجع 103راجع: نص المادة -1
.458، المرجع السابق، ص لیلى عیسى أبو قاسم-2
.30، المرجع السابق، ص شبین نائلة-3
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یلاحظ بأن میثاق الأمم المتحدة لا یمكن أن یتساوى بنفس القوة القانونیة مع القواعد 

القانونیة الآمرة، حیث أن المیثاق لا یبطل الإلتزامات التي لا تتفق معه وإنما یسمو علیها، 

الآمرة التي تبطل الإلتزامات التي تتعارض معها، كما یمكن لدول وهذا خلافا للقواعد 

نه لا یجوز تعدیلها إلا بقاعدة المتحدة ، أما القواعد الآمرة فإالأعضاء تعدیل میثاق الأمم

نجد من خلال المعطیات التي تم إثرائها سابقا أن المیثاق یمثل معاهدة ، ومنه 1آمرة  جدیدة

الآمرة.دولیة في مواجهة القواعد 

في قضیة تعرضت محكمة العدل الدولیة إلى مسألة الإلتزامات في مواجهة الكافة

erga"الإلتزامات السامیة، حیث فرقت بین نوعي من الإلتزامات الدولیة: برشلونة تراكشن

omnesإتجاه المجتمع الدولي بأكمله، وذلك " التي تفرض على الدولة وجوب إحترامها

التي تنشأ والإلتزامات الدبلوماسیةمن المیثاق السالفة الذكر، 103المادة إستنادا إلى نص 

من خلال علاقات بین الدول فیما بینها والتي تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل، فهي بذلك تقر 

تقع على الدول إلتزامات تتحمل بضرورة التمییز بین هذین النوعین من الإلتزامات التي

.2المسؤولیة الدولیة

وعلى نحو ذلك، فإن الإلتزامات المواجهة للكافة لا تترتب حتما عن القواعد الآمرة فهي 

بذلك أوسع من دائرة هذه الأخیرة، لكن بالطبع جمیع الإلتزامات المترتبة عن قواعد أمرة تمثل 

.3إلتزامات في مواجهة الكافة

تجدر الإشارة أنه غالبا ما یتم تقدیم مصطلحي الإلتزامات في مواجهة الكافة والقواعد 

على  "الساريالآمرة كوجهین لعملة واحدة، ویعني مصطلح الإلتزامات في مواجهة الكافة 

.458، المرجع السابق، ص لیلى عیسى أبو قاسم-1
، كلیة الحقوق 10، العدد دفاتر السیاسة والقانون، الطبیعة القانونیة لقواعد وحقوق الإنسان، هوام علاوة-2

.239، ص 2014جامعة باتنة، والعلوم السیاسیة، 
، القاعدة القانونیة الدولیة بین الإلزامیة والفاعلیة: (هیمنة القانون أم قانون الهیمنة)، مذكرة بهلولي عبد الحمید-3

تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص: القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.22، ص 2015لي محند أولحاج، البویرة، جامعة العقید أع
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ومنه فإن الإلتزامات الناشئة عن القواعد الآمرة هي إلتزامات في مواجهة الكافة في الجمیع"،

ینتج عنه بالضرورة "قانون ملزم" ا للمنطق القانوني القائل إن ما هو: قع، وذلك تدعیمً الوا

.1"یسري على الجمیع"إلزام 

المطلب الثاني

تفسیر أسباب إنحصار مفهوم مبدأ السیادة في ظل التحولات الدولیة الراهنة

غیرها من الكیانات یمثل مبدأ السیادة أحد الركائز الأساسیة التي تمیز الدولة عن 

ا مقارنة بالمبادئ ا وغموضً ، إلا أنها تعتبر أكثر تعقیدً 2الدولي عالدولیة الأخرى في المجتم

ا من مساحات البحث والنقاش في أوساط النخب ا واسعً الدولیة الأخرى، لأنها شغلت حیزً 

ا بالتغیرات والتحولات القانونیة والسیاسیة والفكریة والثقافیة في شتى أنحاء العالم، وذلك تأثیرً 

جدیدة  مالذي أدى  إلى ظهور مفاهیالأمر الكبرى التي هزت البشریة خلال العقود الماضیة، 

، مما تعالت بعض الأصوات بالانتقاد لمبدأ السیادة.3من قبل النظام العالمي الجدید

لننتقل ،(فرع أول)توضیح مفهوم مبدأ السیادة -تبعا لما سبق –یتطلب منا البحث 

بعد ذلك إلى تحدید تأثیر التحول في النظام الدولي على مبدأین السیادة ومبدأ عدم التدخل 

(فرع ثان).في الشؤون الداخلیة 

الفرع الأول

تحدید مفهوم مبدأ السیادة 

أصبح بعد تبني میثاق الأمم المتحدة لمبدأ السیادة مكانة مهمة في القانون الدولي 

مقارنة بعهد العصبة أو مقارنة بالعصور القدیمة، إذ تم إدراج هذا المبدأ ضمن المبادئ 

الثانیة من الفقرة الأولىالأساسیة التي أقر علیها المیثاق خصوصا ما نصت علیه المادة 

1- Voir : CHERIF BASSIOUNI, INTERNATIONAL CRIMES : JUS COGENS AND OBLIGATIONS

ERGA OMNES, VOL. 59, NO. 4, 1996, P 72.

مجلة ، مستقبل السیادة في ظل المتغیرات الدولیة الجدیدة، " دراسة تحلیلیة مستقبلیة "، سعود أحمد ریحان-2

.305، ص 2012، (د.م.ن)، الأول، العدد الإنسانیة علوماءالأنب
، التدخل الدولي بین سیادة الدولة وحفظ السلم والأمن الدولیین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تیروش سید أحمد-3

السیاسیة، تخصص: قانون دولي وعلاقات دولیة، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة، بومرداس،  مفي الحقوق والعلو 

.49، ص 2016
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تقوم الهیئة على مبدأ المساواة في السیادة بین جمیع الدول من المیثاق على أنه: " 

.1الأعضاء "

عد هذا المبدأ نجد أن المیثاق كرس مبدأ السیادة بصریح العبارة في المادة أعلاه، إذ یُ 

بها التي إهتم بها رجال القانون وذلك بالنظر إلى الخصائص التي یتمیز ممن أهم المفاهی

عن غیره، لذلك سنقوم في هذا الفرع بتبیان أهم التعریفات التي قیلت بشأن مبدأ السیادة 

(ثانیا).لننتقل بعد ذلك إلى دراسة أهم الخصائص التي یتمتع بها (أولا)،

أولا: تعریف مبدأ السیادة الدولیة

نسلم مبدئیا بضرورة وضع تعریف دقیق لمبدأ السیادة الذي لا یعتبر مبدأ حدیثا، بل 

سنحاول ضبط بعض -ورغم صعوبة ذلك –یعود جذوره إلى العصور القدیمة، لذلك 

بإختلاف الزاویة التي یقارب بها مبدأ الذي إختلفلمبدأ من قبل الفقه الدوليلهذا ا یفتعار ال

اریف ما یلي:فمن هذه التع، السیادة

الفقیه  و:هفي القانون الوضعي نجد من بین أوائل الفقهاء الذین تحدثوا عن السیادة 

، حیث عرفها بأنها: سلطة تبه الستةكُ ، في 1576في عام  وذلك جان بودان"الفرنسي "

، أما 2منهم أو كرهاإرضاءیخضع لها كل الأفراد سواء الدولة العلیا الأبدیة والدائمة التي

"، إذ یقول أن السیادة تعبر عن السلطة العلیا داخل السیاسةنجد في كتابه ""أرسطو"الفقیه 

لصیقة " أفلاطون"الدولة حیث ربطها بالجماعة، في حین تعتبر السیادة في نظر الفقیه

.3بشخص الحاكم

فكرة القانون نجلیزي أنها تقوم على الإ "جون أوستن"كما تعد السیادة في نظر الفقیه 

الطبیعي، معنى ذلك وجود رئیس أعلى في الدولة الذي لا یطیع أحد بل یفرض طاعته على 

من میثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق.1 فقرة 2المادة نص:راجع-1
.30، ص ، المرجع السابقرواب جمال-2
، العدد مجلة العلوم الاجتماعیة، إشكالیة مفهوم السیادة الوطنیة في ظل المتغیرات الدولیة الراهنة، حمیاز سمیر-3

.13، ص 2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 24
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،حیث یمثل هذا الرئیس صاحب السلطة والسیادة في المجتمع، بحیث هذا الرئیس الجمیع

ولكن هذا الشخص "روسو"،لیس هو الإدارة العامة ولا الشعب أو الناخبین حسب قول 

.1لأیة قیود قانونیةمحدود ولا یخضع

أن السیادة هي صفة في الدولة التي تمكنها من عدم التقید " لیفیر"ویرى الأستاذ 

والإلتزام إلا بمحض إرادتها، وذلك وفقا للقانون الأعلى وطبقا للهدف الإجتماعي الذي تأسس 

.2لتحقیقه

السیادة السیادة إذ یرى أن "تویات مصطلح في تحدید مح" أیسمان " توسع یلاحظ أن 

هي السلطان الذي لا یقر بسلطان أعلى من سلطانها، ولا بسلطان مما یزل سلطانها، وهي 

ذات وجهین وجه داخلي ووجه خارجي، السیادة الداخلیة من حیث حقها بالحكم على جمیع 

حیث حقها في المواطنین الذین تتألف منهم والذین یقیمون في إقلیمها، والسیادة الخارجیة من

في حین عرفها الدكتور ، 3تمثیل الأمة وإلزامها في علاقاتها مع سائر الأمم الأخرى"

بأنها: "السلطة الفعلیة التي تنبع منها سائر السلطات الأخرى، "مصطفى أبو زید فهمي"

.4وهي لا تنبع منها لأنها سلطة فعلیة"

"مضیقإضافة لذلك، فقد عرفت محكمة العدل الدولیة مبدأ السیادة الدولیة في قضیة 

" السیادة بحكم الضرورة تعني ولایة الدولة في حدود إقلیمها :على أنها1949لسنةالكورفو"

.17ص المرجع السابق، ، حناشي أمیرة-1
.66، المرجع السابق، ص دیرم سلمى-2
، السیادة بین مفهومها التقلیدي والمعاصر، دراسة في مدى تدویل السیادة في العصر العیسىطلال یاسین -3

، 2010، كلیة الدراسات القانونیة، (د.م.ن)، 01الحاضر، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، العدد 

  .50ص 
.18، المرجع السابق، ص حناشي أمیرة-4
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حترام هذه السیادة بین الدول المستقلة یعتبر الأساس الجوهري إولایة إنفرادیة ومطلقة، وأن 

.1العلاقات الدولیة "من أسس 

یمكن القول بناء على ما تقدم بأن السیادة تعني: "الإرادة العلیا التي تتمیز بخصائص 

لا توجد في غیرها من إرادات وجماع هذه الخصائص هي الإرادة التي تحدد نفسها بنفسها، 

النحو بحیث صاحب هذه السیادة لا یمكن أن تلزمه أیة إرادة أجنبیة عن التصرف على

.2المعین إلا إذا أراد هو ذلك"

ثانیا: تحدید خصائص مبدأ السیادة الدولیة

یتمیز مبدأ السیادة بجملة من الخصائص تمیزه عن غیره من المبادئ الأخرى التي أقر 

علیها المیثاق في أحكامه، وعلیه سنقوم بدراسة أهم هذه الخصائص فیما یلي:

لمبدأ السیادةخاصیة الصفة الدائمة -1

یقصد بالصفة الدائمة أن السیادة لا تتوقف ولا تعرف الراحة، ذلك أن متطلبات 

، 3الموضوع یفترض ممارستها بإستمرار والدوام، لأنها إذا توقفت تعطل كل شيء في الدولة

ر بمفهوم أخر، أن السیادة تدوم بدوام قیام الدولة والعكس صحیح، فهما لا ینفصلان، إذ تتغی

الحكومات ویتغیر الحاكم ونظام الحكم في الدولة ولكن السیادة تبقى دائمة ببقاء الدولة 

.4ذاتها

، جامعة 04، العدد دفاتر السیاسة والقانونادة الوطنیة في ظل التحولات الدولیة، ، تراجع السینواري أحلام-1

.26، ص 2011سعیدة، الجزائر، 
ضمن ، مبدأ سیادة الدولة بین الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام، مذكرة تخرج تدخلصدام حسین عبادي-2

الإسلامیة، تخصص شریعة وقانون، جامعة الشهید حمه لخضر، الحصول على شهادة الماستر في العلوم متطلبات

.40، ص 2017الوادي، 
مجلة العلوم، المساواة في السیادة في میثاق منظمة الأمم المتحدة: دراسة تحلیلیة ونقدیة، بو غزالة محمد ناصر-3

.11، ص 2017، جامعة غردایة، الجزائر، 15، العدد القانونیة والسیاسیة
.23، إشكالیة السیادة والتدخل الإنساني "حالة الدول العربیة"، المرجع السابق، ص خدیجةغردا ین-4
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خاصیة الصفة المطلقة لمبدأ السیادة-2

فهي بذلك أعلى صفات )*(بمعنى لا توجد سلطة أو هیئة أعلى منها في الدولة

لا مكان لسلطة أخرى سواء المواطنین، بحیثالدولة، وبذلك یكون للدولة السلطة على جمیع 

منافسة لها أو معارضة لها، إلا أن هذه الخاصیة المطلقة التي تتصف بها السیادة في الفقه 

التقلیدي بدأت تخضع لقیود كثیرة، سواء في المجال الداخلي أو الخارجي، ویرجع السبب في 

نون الذي بمقتضاه تحولت الدولة من ذلك إلى ما یسود الدولة المعاصرة من مبدأ سیادة القا

دولة إستبدادیة إلى دولة قانون هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان السیادة تتأثر بالتطورات 

.1التي تحصل على مستوى العلاقات الدولیة

بمبدأ -أوّلا–السیادة، أنه لا یمكن التسلیم في سؤال له عن إطلاقیة مبدأ"بویحیى جمال"الدكتور) یذهب *(

تحدید أصل من جهة-وثانیّا-الغرّاء–بهذه الصفة لتناقضه مع أحكام الشریعة الإسلامیة السیادة ''المطلق''

السیادة في الدولة، والتي تستمدها من االله عزً وجل فالشعب و/أو الأمة ملزمة بطاعة الحاكم الممثل للسلطة ما 

نبیّه صلى االله علیه وعلى آله سنةاالله عزّ وجل و كتاب لذي قطعه مع الرعیة وهو الحكم بدام هو متمسك بالعقد ا

أنهما مرجع التحكیم وقت الخلاف بین الحاكم والرعیة، لقوله تعالى؛فضلا على،وسلّم

مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ( یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَْمْرِ 

لِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً) النساء (إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ  )59بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ ذَٰ

تتعارض مع فلسفة الدیمقراطیة المبنیة على قاعدة -حسب أُطر الشریعة الإسلامیة الغرّاء–فالسیادة هنا

الأغلبیة، إذ لیس بالضرورة قاعدة الأغلبیة تأتي بقوانین مطابقة لمعاییر الفضیلة، فالقول بغیر ذلك من شأنه أن 

، الأمر الذي یمسّ العقیدة في توحید-عیّاذا به تبارك وتعالى–انونیة مُجابهة لشرع االله عزً وجل یأتي بقواعد ق

الألوهیة؟,
(د م ، السیادة الوطنیة وتحولات العلاقات الدولیة الراهنة، المعهد المصري للدراسات السیاسیة، تومي خالد-1

.6، ص 2019ن)،
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خاصیة عدم قابلیة السیادة للتنازل-3

إذ تمثل جوهر ، 1للشخصیةتعبر السیادة عن إرادة الأمة التي تمثل العنصر المولد 

السیادة في عدم قابلیتها للتنازل أو التصرف، أي الدولة غیر قادرة على التنازل عن سیادتها، 

2وإلا فقدت ذاتها
.

خاصیة عدم قابلیة السیادة للتجزئة-4

یقصد بذلك انه لا توجد في الدولة الواحدة سوى سیادة أو سلطة علیا واحدة، والتي لا 

قسیمها وذلك بغض النظر عن النظام الدستوري والإداري لهذه الدولة، سواء كانت یمكن ت

دولة موحدة أو إتحادیة وبغض النظر عن النظام المتبع لدیها سواء كان نظام المركزیة أو 

 "لاكما یعبر الفقیه روسو أنه: ، 3نظام اللامركزیة، فإنها على أیة حال ذات سیادة واحدة

ن الإرادة تكون عامة وهي إرادة الشعب ولا یمكن تجزئة إرادة لأ  یجوز تجزئة السیادة

.4الشعب"

الفرع الثاني

مدى تأثیر التحولات الدولیة الراهنة في النظام الدولي الجدید على مبدأ السیادة 

الدولیة

تعرض مبدأ السیادة عبر التاریخ لتطور مزدوج، من حیث جهة صاحبة السیادة، ومن 

محتواها، بحیث یتعلق التطور الأول بالأفكار الكلاسیكیة من حیث كون الحاكم هو حیث 

صاحب السیادة في تسییر شؤون رعیته بدون منازع، أما التطور الثاني فیتعلق بمحتوى 

السیادة حیث تم ربطها بمفهوم الإطلاق، إلا أن هذه السیادة المطلقة لم تعد تعبر عن أیة 

مجلة العلوم الاجتماعیة ، إشكالیة العلاقة بین الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان ومبدأ السیادة، بیطام نجیب-1

.421، ص 2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، ، 16، العدد والإنسانیة
.22، إشكالیة السیادة والتدخل الإنساني "حالة الدول العربیة"، المرجع السابق، ص خدیجة نغردا ی-2
  .20ص  بق،، المرجع الساحناشي مریم-3
.23العربیة"، المرجع السابق، ص ، إشكالیة السیادة والتدخل الإنساني "حالة الدول این خدیجة دغر -4
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تضح أصل التطور أكثر في ، فقد إ1ي مترابط ومتداخل المصالحواقعة في ظل مجتمع عالم

ظل تنامي أفاق العولمة التي صارت عائق كبیر في تأثیر على مبدأ السیادة، سواء كان ذلك 

على الصعید الداخلي أو الخارجي، وعلى إثر ذلك أدى بتراجع هذا المبدأ مما تحول مفهومه 

كما تم تأثیر بمبدأ أخر وهو مبدأ عدم التدخل في (أولا)،من المطلق إلى المفهوم النسبي 

(ثانیا).الشؤون الداخلیة، مما إنتقل من التفسیر الجامد إلى التفسیر المرن 

أولا: تراجع مفهوم مبدأ السیادة من الإطلاق إلى النسبیة

عرف مبدأ السیادة في ظل النظریة الكلاسیكیة بأنه الحق المطلق للدولة في التصرف 

كیفما تشاء ووقت ما تشاء، دون وجود سلطة تلزمها على خلاف ذلك، وخلال هذه المرحلة 

كانت الدول إذا كان هناك أي صراع داخلي سواء مسلح أو غیر مسلح، كانت تعتبر نفسها 

جهة هذا الموقف، وأي محاولة من أي جهة خارجیة في هذا هي المعنیة بالأمر في موا

.2الصدد، كانت تقابل بالرفض وذلك حفاظا على سیادتها

لكن بعد تنامي فكرة حقوق الإنسان وتكریس ضمانات حمایتها، أصبح هناك تأثیر بین 

م بضمان المصطلحین حقوق الإنسان وسیادة الدول الذي یستلزم إیجاد توازن، بین الإلتزا

حمایة الفرد من جهة ومبدأ سیادة الدول من جهة أخرى، وذلك بوضع ضوابط عند ممارسة 

.3الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان

من قد جذرت أضعاف السیادة،–بدأت إقتصادیة مالیة -كما أن العولمة كظاهرة 

خلال عملها على سحب إختصاصات كانت من قبل من الإختصاصات الأصلیة للدولة 

.50، المرجع السابق، ص رجدال أحمد-1
، التدخل الإنساني بین حمایة حقوق الإنسان مبدأ السیادة في عالم ما بعد الحرب الباردة، مذكرة هلتالي أحمد-2

العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع: قانون المنظمات الدولیة وقانون 

.40، ص 2009والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
.54، المرجع السابق، ص مصباح عادل-3
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سواء كانت وظائف إقتصادیة أو قانونیة أو أمنیة، كل ذلك عن طریق الشركات والمؤسسات 

.1المالیة والتجاریة

ا لذلك أن القضاء والفقه الدولي وبصفة خاصة المجتمع الدولي رفضوا مع مطلع نجد تبعً 

تجه طلقة كأساس للعلاقات بین الدول وإ القرن العشرین الإستمرار في قبول فكرة السیادة الم

.2إلى الأخذ بمبدأ السیادة النسبیة

م وسائل التعبیر من هذا المنطلق ظهر مفهوم السیادة النسبیة للدول بإعتباره من أه

الدولي تحت مظلة التنظیم الدولي، ونتیجة للتغیرات الجذریة التي طرأت   ععن حق المجتم

رزت في السیاسة الدولیة مصطلحات في محیط العلاقات الدولیة في مطلع التسعینات، بُ 

تتوافق مع النظام الدولي الجدید، وأهم هذه المصطلحات " مبدأ التدخل" الذي یستند إلى 

نطلقات سیاسیة غربیة، حیث تعتبر الدیمقراطیة وحقوق الإنسان مصادرها الأساسیة ویكون م

.3ذلك بتجاوز لمبدأ السیادة

ثانیا: إنتقال مبدأ عدم التدخل من التفسیر الجامد إلى التفسیر المرن              

في القانون  ةالراسخیعتبر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة من المبادئ التقلیدیة 

الدولي، حیث إنبثق عن فكرة السیادة التي تمنع أیة دولة من التدخل في الشؤون الداخلیة 

نظام الدولي، ا لسیادتها ویعرض للخطر اللدولة أخرى، بإعتبار أن هذا التدخل یشكل إنتهاكً 

.41، المرجع السابق، ص هلتالي أحمد-1
  .5ص المرجع السابق، ، أبكر علي عبد المجید أحمد-2
إعمال سیادة الدول وعالمیة حقوق الإنسان، مذكرة لنیل ، مبدأ التدخل بین إشكالیةیدوش براهم، شعلال رفیقغ-3

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.55، ص 2014جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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الشؤون حترام حقوق بعضها البعض یفرض علیها واجب عدم التدخل فيوأن إلتزام الدول با

.1الخاصة بغیرها

أدت التطورات الحدیثة في المجتمع الدولي، منها تعاظم مسألة حقوق الإنسان، إلى 

تراجع الكثیر من المبادئ التقلیدیة، من بینها : مبدأ السیادة الذي تم التطرق إلیه سابقا وكذا 

عدم التدخل، حیث تعالت الكثیر من الأصوات الناقدة لهذا المبدأ في شكله التقلیدي مبدأ

الجامد، فمع زیادة التداخل بین مصالح الدول المختلفة أدى إلى عدم إمكانیة مراعاة مبدأ 

عدم التدخل بصفة مطلقة وإضطرار الدول للخروج عن هذا المبدأ لصیانة مصالحها الخاصة 

.2لجماعة الدولیةومصالح  العامة ل

ع أفضت التفسیرات التقلیدیة السابقة إلى الإقرار بعدم مشروعیة التدخل في الأصل، م

ستثناء، هذا الواقع الذي أدى إلى تفسیر وجود حالات یجب عدم إنكار أن لكل قاعدة أصلیة إ

.3من أجل ضمان وحمایة الحقوق الأساسیة للإنسان"مبدأ التدخل"تكریس

ومن هنا، فأمام النظرة الجامدة للمبدأ من جهة والنظرة المرنة من جهة ثانیة، وأمام 

التطور الحاصل في العلاقات الدولیة خاصة التغییر في بنیة النظام الدولي، كان له تأثیر 

الجامد، ولصالح حقوق الإنسان على هذا المبدأ لصالح التفسیر المرن على حساب التفسیر 

بإعتبارها متغیر عالمي ینادي بوحدة الإنسانیة وحمایة حقوق الإنسان وفي ظل إحترامها 

.4یمكن أن یكفل تحقیق السلم والأمن الدولیین

بطرس بطرس غاليینسجم ما تقدم ذكره مع ما جاء في تقریر الأمین العام الأسبق " 

" أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول یجب ألا عندما قال: 1991" عام 

"، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في العلوم 2011یا ، التدخل الدولي الإنساني "دراسة حالة لیبتیسیر إبراهیم قدیح-1

.96، ص 2013السیاسیة، كلیة الاقتصاد والعلوم الإداریة، جامعة الأزهر، غزة، 
.81، المرجع السابق، ص دیرم سلمى-2
.57، المرجع السابق، ص یدوش براهم، شعلال رفیقغ-3
.81، المرجع السابق، ص دیرم سلمى-4
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یستخدم كعازل حامي لبعض الحكومات التي تمارس إنتهاكات بشعة لحقوق شعوبها، كما 

أشار إلى أن المنظمة الدولیة ملتزمة بمیثاقها الذي یحمي سیادة الدول الأعضاء، ولكنها من 

.1وق الإنسان "جهة أخرى ملتزمة أیضا بالإعلان العالمي لحق

.44المرجع السابق، ص هلتالي أحمد، -1
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المبحث الثاني

الدولیة ذات المسعى الظاهري الرامیة لتكریس سمو أحكام ممارسات الإستقراء لأهم 

( الوظیفة الدستوریة )المیثاق 

الدولي، ویظهر ذلك  يالقانونالبناء یعد میثاق الأمم المتحدة أهم وثیقة دستوریة في 

أعطت علویة ومكانة للمیثاق من میثاق الأمم المتحدة، إذ أنها 103من خلال أحكام المادة 

بالمعاهدات الدولیة الأخرى.مقارنة

ضرورة إحداث مواءمة في الوقت نفسه بین ما تفرضه غیر أن هذا السمو یقتضي 

حقوق السیادة من جهة وبین ما یفرضه المجتمع الدولي من واجب التدخل لحمایة  اتضرور 

ات التي یتعرض إلیها من جهة أخرى، تشكل حقوق الإنسان الأساسیة من الإنتهاك

ƓƅÃ̄ ƅ§�ŶƈśŠƈƆƅ�ŕÆŗŸŰ �ŕĎƔ̄ţś�½ŗŕŬƅ§�ÀÃƎſƈƅŕŗ�ª ŕƔŲ śƂƈƅ§1 ، خصوصًا أمام الإنحرفات العملیة

ادرات التي إتخذتها الدول بعینها وعلى رأسها (الو.م.أ).بأحكام المیثاق من جهة المب

إلا أنه نظرا لمتطلبات الفرد التي تعلو على مبدأ سیادة الدول یتعین علیه التدخل والنظر إلى 

السیادة بإسم المسؤولیة الدولیة للحمایة، ومنه فقد أعطى الشرعیة في ذلك لمجلس الأمن 

متحدة للحفاظ على السلم والأمن الدولیین.باعتباره أهم جهاز التابع للأمم ال

في هذا المجال أهم الممارسات الدولیة التي إنفردت سنقوم بدراسة ،على ما تقدمبناءً 

اهریًا بها بعض و/أو مجموعة من الدول إرتكازًا على میثاق الأمم المتحدة والتي ترمي ظ

الثانیة فتتعلق بالتدخل الإنساني ، أما النقطة (مطلب أول)لتكریس سمو أحكام المیثاق 

(مطلببغرض مسؤولیة الحمایة والذي یؤدي ظاهریًا هو الأخر إلى علویة لأحكام المیثاق 

ثان).

1-Voir: Alex.J.BELLEMY and Nicholas.J.WHEELER, Humanitarian intervention in World politics.

Available on the site :

WWW.researchgate.net/...Humanitarian-intervention...world-

politics/.../548d9a330cF214269F232161.pdf, Visit: 10/07/2020.
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المطلب الأول

بحث تأثیر إستخدام الولایات المتحدة الأمریكیة القوة ضد أفغانستان تحت غطاء 

الدفاع الشرعي على الوظیفة الدستوریة للمیثاق

سبتمبر لم تأتي من العدم، بل جاءت نتیجة للخیارات التي 11یشار إلى أن هجمات 

ستجابة ین أفغانستان والإتحاد السوفیتي إتم إتخاذها خلال الحرب الباردة من خلال الحرب ب

، ومنه یتعین علینا في هذا المطلب دراسة الحرب الأمریكیة، التي 1لتمدید مجال النفوذ

، إذ تعتبر هذه الأحداث نقطة تأثیر على 2001سبتمبر 11مات تعرضت لها أثناء هج

أحكام المیثاق خاصة فیما یتعلق بمبادئه، منها مبدأ السیادة الدولیة ومبدأ حظر إستخدام 

ا مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة.القوة، وأخیرً 

(فرع في هذه الجزئیة عن أهم وقائع النزاع بین الدولتین –ما سبق ا لتبعً –نبحث

ا وأخیرً (فرع ثان)،، (الو.م.أ)ستندت علیها ول إلى تبیان أهم المبررات التي إثم نحاأول)،

أ) من خلال نصوص المیثاق وقرارات مجلس الأمن تناول مدى شرعیة التدخل (الو.م.سن

.(فرع ثالث)

الفرع الأول

النزاع بین الدولتینحول تحدید وقائع 

كل تفاصیل الحرب بین الولایات المتحدة نشیر إلى أننا لا نسیر في إتجاه ذكر 

، باعتبار تمثل أطول حرب في تاریخ 2001سبتمبر 11ثر هجمات إالأمریكیة وأفغانستان، 

التي ، لكن یمكن لنا أن نتعرض إلى أهم وقائع النزاع 2014أ)، التي دامت إلى غایة .م.(الو

صارت بعد تلك الأحداث.

، الولایات المتحدة الأمریكیة 2001في الحادي عشر من شهر سبتمبر تعرضت 

كاب تابعة لشركة ولعل من أسباب ذلك إختراق طائرة رُ (الو.م.أ) إلى هجماتّ مروعة

نى الثاني مركز التجارة العالمي، كما إخترقت طائرة أخرى المبيْ جَ رْ أحد بُ یرلاینز""أمریكان إ

1 - Voir : JASON KEAYS, La Guerre En Afghanistan : L’impact des Manœuvres de Palais, Mémoire
Présenté COMME EXIGENCE partielle de la Maitrise en science politique, Université Québec,
Montréal, 2012, p. 12.
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بینما إنفجرت "البنتاغون"، للمركز، فیما هاجمت طائرة ثالثة مبنى وزارة الدفاع الأمریكیة 

مركز التجارة العالمي يْ جَ رْ طائرة رابعة في  بنسلفانیا، مما ترتب على الحادث تدمیر كامل لبُ 

ألقى الرئیس ذلك الهجمات ومنه، أین تم إتهام أفغانستان مباشرة بُعیْدَ ، 1وجزء من البنتاغون

إعتبرته الإدارة الأمریكیة ، الذي أسامة بن لادن"اللوم على ""الإبن"جورج بوشالأمریكي 

المدبر الأساسي لتلك الهجمات، ولما ثبت تواجده في أفغانستان طلبت الإدارة الأمریكیة من 

.بتسلیمهالتي كانت تحكم أفغانستان عقب تلك الفترة )*(حركة الطالبان

لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع: ، الدفاع الشرعي في القانون العام، بحث مقدمالعمري زقار منیة-1

، ص 1011، قسنطینة، يمنتور القانون والقضاء الجنائي الدولیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة 

134.

على أنها حركة إسلامیة مسلحة حكمت أجزاء دولة أفغانستان خلال فترة ما بین عامي انْ لبَ اْ بحركة طَ "یوصف )*(

الملا ، وقد تأسست على ید انْ لبَ اْ طَ ، ویعود أصل الحركة لطلبة المدارس الدینیة المعروفة باسم2001و 1996

، وتعتبر حركة 1994في ولایة قندهار جنوب غرب أفغانستان على الحدود مع باكستان خلال عام محمد عمر

حركة إسلامیة سنیة تعتنق المذهب الحنفي، وینتمي معظم أفراد هذه الحركة إلى قومیة البشتو، كما تعد هذه انْ لبَ اْ طَ 

في  الملا عمرالحركة أكبر جماعة مسلحة متمردة ضد الحكومة الأفغانیة، وقد تم الكشف عن زعیمها الأصلي، 

، الذي قتل بدوره في محمد منصورختیار إتم الملا عمر، وبعد نزاع خلیفة 2015عام  انْ لبَ اْ إعلان رسمي لحركة طَ 

، كزعیم هیبة االله أخونزادهحد نائبیه، أختیار إ، وبعد مقتله أعلنت الحركة 21/05/2016غار جویة أمریكیة بتاریخ 

بعاد السیاسیة والأمنیة لتدخل في ، الأرهام راسم محمود عودة، للمزید من التفاصیل راجع:"انْ لبَ اْ جدید لحركة طَ 

)، رسالة لنیل درجة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 2017-2001حلف الناتو في أفغانستان (

.38، ص 2019الأزهر، غزة، 
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أدلة (الو.م.أ) رفضت تسلیمه بحجة عدم تقدیم الولایات المتحدة الأمریكیة "انْ لبَ اْ طَ "غیر أن 

قل له علاقة في تلك الهجمات التيأدائه بالفعل أو كان على الأدن"لا "أسامة بنتثبت 

) أ.م.(الوالولایات المتحدة الأمریكیة كتفت إوبعد ذلك ، )*(2001سبتمبر11صارت في 

أنهانوفمبر عشیة بدءها للهجوم على أفغانستان، كما 6بتوجیه إخطار لمجلس الأمن في

.1من میثاق الأمم المتحدة51بالمادة تمسكت منذ البدایة 

، أعلن الرئیس الأمریكي 2001كتوبرأ 7في الیوم الموالي الذي یوافق یوم ،ومنه

هو إسقاط ذلك التدخل في أفغانستان، وكان الهدف الرئیسي من وراء "بنالإ بوش"جورج

، الذي كان یتخذ من دولة أفغانستان مقرا لها، وأعلن )*(بن لادننظام القاعدة بزعامة 

"من لیس منا فهو مع ذلك ضرورة مشاركة العالم كله في هذه الحرب مستند بقوله: بموجب

.2كون كل العالم بصدده أو بضدهویفهم، من تلك العبارة أن یالإرهاب"

كما تجدر الإشارة إلیه أیضا أن (الو.م.أ) لم تقدم لدولة أفغانستان دلیلا یؤكد فیه على مسؤولیة تنظیم القاعدة )*(

عن أحداث الحادي عشر من شهر سبتمبر، كما وأنها أسامة بن لادنونظام دعم طالبان الذي یوفر الحمایة لزعیم 

دُ عّ ى تعلیمات وقرارات دولة أفغانستان أو بمساعدتها، بل تَ لم تثبت أن مرتكبي هذه الأحداث كانوا یتصرفون بناء عل

رتكبت إالإدارة الأمریكیة في تلك الفترة هي التي تسیطر وتحكم على كل أنحاء من دولة أفغانستان، كما هي التي 

هو نه أرتكابها، مما ألقت اللوم على تنظیم القاعدة بصفة إتلك الأحداث أو أنها أسهمت بشكل غیر مباشر في 

، رؤیة سیاسیة قانونیة: التطورات محمد شوقي عبد العالالمرتكب لتلك الهجمات، للمزید من المعلومات راجع: 

قتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة المعاصرة في ظاهرة الإرهاب الدولي، المركز العربي للبحوث والدراسات، كلیة الإ

جوان 13طلاع علیه بتاریخ: تم الإ،www.acrseg.orgلكتروني:، مقال منشور على الموقع الإ2015القاهرة، 

2020.
، حظر إستخدام القوة في العلاقات الدولیة: بین شرعیة النص ومشروعیة الضرورة، التواصل في ریاحي الطاهر-1

السیاسیة، جامعة محمد الشریف مساعدیة، سوق ، كلیة الحقوق والعلوم 38الإقتصاد والإدارة والقانون، العدد 

.204، ص 2014أهراس، 

على  عبد االله یوسف عزام، على ید 1987أنها حركة جهادیة إسلامیة تأسست عام بتنظیم القاعدةعرف ی)*(

أنقاض المجاهدین الذین حاربوا الوجود السوفیتي سابق في ثمانینات القرن الماضي بأفغانستان، وبعد ذلك تزعم

على ید قوات الأمریكیة، وقد تبنى أسامة بن لادنالتنظیم وكان ذلك بعد مقتل زعیمه السابق أیمن الظواهري

وتحریر بلاد المسلمین من الوجود الأجنبي أیا كان أبرزها ما جاء في الكافرة""الحكوماتالتنظیم فكرة الجهاد ضد 

   .38ص المرجع السابق، ، عودة رهام راسم محمود:نقلا في ذلك،2001سبتمبر 11أحداث 
لكتروني: ، بحث منشور على الموقع الإا)ا، وعسكریً ا، سیاسیً الأزمة الأفغانیة (تاریخیً -2
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الإرهاب بصفة عالمیة، ما أطلق علیه بأما الهدف الثاني من وراء التدخل هو مكافحة 

للشریعة الإسلامیة الأمر الذي فسرته الإدارة مطابقًاا وإسقاط نظام طالبان باعتباره نظامً 

ا للسلم والأمن الدولي عامة، والأمن القومي الأمریكي یشكل في ذلك تهدیدً الأمریكیة على أنه 

تعتبر هذه هي أهم الأهداف المعلنة التي أدت (الو. م. أ) ، منه على وجه الخصوص

.1بالتدخل في أفغانستان بعد تلك الأحداث

جدیر بالتنویه أن هذه الأسباب التي ساقتها الإدارة الأمریكیة تقع بالنقیض لمبدأ الحیاد 

لأیدیولوجي والإستقلال الدستوري الذي یعطي لكل شعب حریة إختیار نظامه التشریعي ا

على خصوصیاته ولیس بناءً على ما تریده هذه الدولة أو تلك وهو مبدأ ثابت والقانوني بناءً 

ومستقر في القانون الدولي.

 في(الو.م.أ) الولایات المتحدة الأمریكیة تدخل أن  –من خلال ما سبق –یتضح لنا 

ا لا یعني بالضرورة فقط تحقیق أهدافها المعلنة، بل هناك أهداف أساسیة أفغانستان عسكریً 

ا لمصالحها الشخصیة والحیویة العالمیة التي أبدا لا تعلن مخفیة من وراء تدخلها وذلك تحقیقً 

  ا.علیها مطلقً 

لجغرافي الممیز لدولة للتدخل هو الموقع اتكمن إذا، أحد أهم الأسباب الأساسیة 

ودولة آسیا ا یقع بجوار الصین، وباكستان وإیرانا داخلیً إذ تتمیز بوصفها بلدً ،أفغانستان

حتیاط للنفط والمعادن، كما أنها هي تعد أفغانستان بلدا غنیة بالإوفي ذات السیاق ،الوسطى

.2البلد الوحید الذي یمكن عبره لنقل النفط والغاز من دولة آسیا

Warrior.com-www.desert2020جوان 12طلاع علیه بتاریخ: ، تم الإ.
مجلة أبحاث )، 2001(1373، التدخل العسكري ضد الدول بحجة مكافحة الإرهاب وفقا لقرار طالب یاسین-1

، ص 2017الصدیق یحي، جیجل، العدد الرابع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد،قانونیة وسیاسیة

104.
  .68ص المرجع السابق، ، رهام راسم محمود عودة-2
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، بریطانیون وكندیون امنهأخرى دول منإلى قوات الأمریكیة مجموعة من الجنود نضمإ

 عن ذلك وبعد ذلك دارت حرب دامیة بین القوات الأمریكیة وقوات حركة طالبان، مما أنتج

ضطرت على ذلك إ إحداث خسائر بشریة ومادیة كبیرة في صفوف الجیش الأمریكي، و 

الناتو للسیطرة على ربوع دولة أفغانستان تحت شعار أ) أن تطلب المساعدة من حلفم..(الو

نتقالیة، لتدیر إفي تأسیس حكومة جدیدة أفغانیة ، ولمساعدتها أیضا "الإرهاب الدولي"محاربة 

.1شؤون الشعب الأفغاني وتسد الفراغ السیاسي والأمني الذي خلفه نظام طالبان

نجحت (الو. م. أ) نسبیا في مراحلها الأولى من الحرب في غزو دولة أفغانستان، 

ولكن، رغم نجاحها في ذلك إلا أنها لم تحقق غایتها وهدفها الأساسي، إذ أنها أخفقت على 

تنظیم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن، الذي واصل خططه لإستهداف (الو. م. أ)، إلى غایة 

.20112مایو 2مقتله في 

ثانيالفرع ال    

ستعراض أهم مبررات تدخل الولایات المتحدة الأمریكیة على أفغانستانإ

الولایات ستندت إلیهاإالبحث عن أهم المرتكزات التي –تحت العنوان أعلاه -نحاول 

ولة أفغانستان، ویكمن ذلك تحت من جراء تدخلها على د و.م.أ)(الالمتحدة الأمریكیة 

التالیة:دعاءات لإا

.67-66، صالمرجع السابق، رهام راسم محمود عودة-1
.109، المرجع السابق، صطالب یاسین-2

نفس الموقف تبنته (الو.م.أ) من جراء تدخلها على العراق مستندة في ذلك بحقها الطبیعي في ممارسة الدفاع عن -

نفسها، ضد التهدید العراقي الوشیك الوقوع، الذي ینتهك أمنها، مما إستندت بذلك على تیار فقهي یزعم ضرورة 

دوان مسلح وقع فعلا، بل أیضا الرد على عدوان ممارسة الدفاع الشرعي عن النفس لیس مجرد فقط الرد على ع

، للمزید من المعلومات راجع: من المیثاق51المادة محتمل أو وشیك الوقوع مستندا في ذلك إلى ما جاء في نص 

، مكافحة الإرهاب بین المقاربة الأممیة وإنحرافات الممارسة الدولیة، مذكرة تخرج لنیل تواتي یسمینةواري مریم، 

ماستر في الحقوق، فرع: القانون العام، تخصص: القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق شهادة ال

.110، ص 2017والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

یظهر الفرق بین مصطلح التفسیر والتبریر، الأول محاولة الإحاطة بالأسباب والثاني هو لمحاولة إضفاء -

عیة.الشر 
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حق الدفاع الشرعي ا علىأسیسً الأمریكي في أفغانستان تالعسكري لتدخل أولا: تفسیر ا

تبریر موقفها من تدخلها العسكري  في(الو. م. أ) الولایات المتحدة الأمریكیة إرتأت 

الدفاع الشرعي، باعتبار أن هذا التدخل جاء في ذلك حالةممارسةضد دولة أفغانستان 

تلك الأحداث التي صارت  عنعتداءات الصارمة التي كانت هي بحد ذاتها ضحیة نتیجة الإ

.2001سبتمبر  11في 

لس لیة، مادام أن مجؤو كما أن هذا الحق جاء بموافقة الشرعیة الدولیة دون تعرضها للمس

عترف للولایات المتحدة الأمریكیة في ممارسة الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي، الأمن إ

.1من میثاق الأمم المتحدة51المادة علیه فيالمنصوص 

بحمایة لتزاما على الإ تأسیسً التدخل العسكري الأمریكي على أفغانستان ثانیا: تفسیر 

الأفغانيالشعب 

الولایات المتحدة الأمریكیة إلیهاستندتإأیضا التي مسوغاتمن بین الیُذكر أنه 

من جمیع في تكییف تدخلها على أفغانستان، هو حمایة الشعب الأفغاني(الو.م.أ) 

الإنتهاكات ومنع أي اعتداء على حقوقهم، وتقدیم المساعدة من خلال تنظیم حكومة جدیدة 

ا، من نظام طالبان الذي یعد ك أنفً كما ذكرنا ذلأفغانیة تمد ید المساعدة للشعب الأفغاني، 

.أسامة بن لادنیدعم تنظیم القاعدة بزعامة  اا یعد نظامً نظام متشدد وصارم، كم

تفسیر التدخل العسكري الأمریكي في أفغانستان على نظریة العمل الإنتقامي تحت ثالثا:

مبرر العمل الانتقامي

م.أ) تدخلت في أفغانستان (الو.الولایات المتحدة الأمریكیة یذهب هذا الإتجاه إلى أن 

هجمات التي طالتها، إذ شنت الولایات المتحدة الأمریكیة نتقام والرد على البغرض الإ

قیادة العالم على أسس الزعامة أفغانستان بدوافع سیاسیة من أجل ) حرب ضد (الو.م.أ

.210، المرجع السابق، ص صلاح الدینبودر بالة-1
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للمذلة والهوان الناتج عن هجمات نتقام كیة، مما تنطوي هذه الحرب على الإالأمری

11/09/20011.

من المیثاق، التي كرست 2/4إلى أن أعمال الإنتقام تتنافى مع أحكام المادة رُ اْ شَ یُ 

تحریم اللجوء إلى القوة، باعتبار أن هذا الأخیر یعد إخلالا بالسلم والأمن الدولیین، كما أن 

(الو. م. أ) الولایات المتحدة الأمریكیة أعمال الإنتقام تخضع لمجموعة من الشروط، غیر أن 

غانستان، إذ هي نتقامیة رهیبة ضد أفتلك الشروط بصفة أنها قامت بحرب إلم تراعي 

مستهدفة في ذلك كل شيء، بما فیه البشر، الحیوانات، الطبیعة وغیر من ذلك...

الفرع الثالث

قراءة قانونیة حول مدى تطابق التدخل الأمریكي في أفغانستان مع نصوص 

المیثاق وقرارات مجلس الأمن

ل العسكري الأمریكي خالقانونیة للتدنقتصر بالبحث والدراسة حول مدى توافر الشرعیة 

ضد دولة مستقلة، من خلال الربط بین نصوص المیثاق وقرارات مجلس الأمن، ولعل تتمثل 

أهم نصوص المیثاق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في هذا الموضوع، فیما یلي:

أولا: قراءة قانونیة في بعض نصوص المیثاق ذات العلاقة بالموضوع الأفغاني

في بعض نصوص المیثاق التي تناولت مسألة -العنوان أعلاه -نبحث تحت 

إستخدام القوة، ومنه، تتمثل أهم هذه النصوص على النحو التالي:

من میثاق الأمم 2/4مدى إنسجام التدخل الأمریكي في أفغانستان مع نص المادة –1

المتحدة

الأمم المتحدة في الفصل الأول كأصل عام، من میثاق 2/4المادة تطرقنا إلى نص 

إلا أنه یجب علینا الإحاطة بها باعتبار أنها تمثل المحور الرئیسي في صلب هذا 

  .41ص المرجع السابق، ، نواري أحلام-1
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، وكما نذكر أنها جاءت لتحرم إستخدام القوة بأي شكل من الإشكال بصفة أنها 1الموضوع

إلا أنه یمتنع"، "وردت بصیغة الأمر في بدایة النطق بالكلام وذلك باستخدامها لمصطلح 

للضغوطات التي یواجهها  اتضح الأمر أنها أعطت إستثناء عن الأصل العام وذلك نظرً إ

من المیثاق، الذي یدخل تحت طائفة العدوان 51العالم بأسره وهو ما یظهر في المادة 

المسلح أو الهجوم المسلح.

من أفغانستان (الو.م.أ) في عملیة تبریر موقفها الولایات المتحدة الأمریكیة إرتكزت 

، من خلال إباحة إستخدام القوة المسلحة، غیر أننا نجد أن 2001سبتمبر 11غداة هجمات 

(الو.م.أ) إستخدمت أحكام نص المیثاق في غیر سیاقها من الولایات المتحدة الأمریكیة 

انستان كون هذا التدخل یتعارض خلال إضرار بمبدأ السیادة وحقوق الإنسان تجاه دولة أفغ

.مع أحكام المیثاق

من میثاق الأمم 51مدى إنسجام التدخل الأمریكي في أفغانستان مع نص المادة –2

المتحدة

من میثاق الأمم المتحدة من بین أهم الإستثناءات الواردة على مبدأ51المادة دُ عّ تَ 

في هذا المیثاق ما یضعف أو ینتقص الحق " لیسنه:حظر إستخدام القوة، إذ تنص على أ

عتدت قوة مسلحة على ماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا إالطبیعي للدول، فرادى أو ج

أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن یتخذ مجلس الأمن التدابیر اللازمة لحفظ السلم

لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى تخذها الأعضاء إستعمالاً والأمن الدولي، والتدابیر التي إ

بمقتضى سلطته –ا، ولا تؤثر تلك التدابیر بأي حال فیما للمجلس المجلس فورً 

، وذلك بالتفصیل، مما نحیل القارئ الكریم للعودة إلى من المیثاق2/4المادة لقد سبق لنا وأن تطرقنا إلى نص -1

، وفي هذه النقطة نقوم فقط 26ة الصفحإلى  15ول في الفصل الأول، من الصفحة المطلب الأول من المبحث الأ

، وبالضبط مدى الموضوعستثناء عن الأصل العام، بشكل الذي یخدم جزئیة هذاإكمن المیثاق2/4المادة بدراسة 

مشروعیة تدخل (الو.م.أ) ضد دولة أفغانستان.
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من الحق في أن یتخذ في أي وقت ما یرى -ومسؤولیاته المستمدة من أحكام هذا المیثاق

.1ضرورة لإتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه "

یستقر من خلال النص أعلاه، أن المیثاق أجاز إستخدام القوة وفقا لقاعدة الدفاع 

الشرعي سواء كان دفاعا فردیا أم جماعیا، غیر انه عمل على تقیید ذلك الإستثناء وربطه 

بحالة العدوان حتى لا تخرج عن ضوابطها، ومن بین أهم التقییدات الواردة في هذا النص ما 

یلي:

یكون الدفاع الشرعي هو الوسیلة الوحیدة لصد الهجوم أو العدوان.یجب أن -

یجب أن یوجه الدفاع الشرعي إلى مصدر الخطر الضیق بالفعل.-

.2یجب أن تتخذ هذه الإجراءات بصفة زمنیة مؤقتة-

، المرجع السابق.من میثاق الأمم المتحدة51راجع نص المادة -1

من میثاق الأمم المتحدة، إلا بعد مخاض عسیر من المفاوضات بین الدول إلى أن وصلوا إلى 51لم تأت المادة -

وضع النص الرسمي للمادة، غیر أنه إختلف الفقه الدولي في تعریف لحق الدفاع الشرعي مما برز عدة إتجاهات 

أو رخصة للدولة التي وقع علیها عدوان مسلح عدیدة وكل تیار كیف ینظر إلیها، لكن جمیعا یتفق في أنه: حق 

غیر مشروع بمقتضاه یمكن إستعمال القوة المسلحة لصد هذا العدوان الذي یوشك أن یقع أو للحیلولة دون إستمراره. 

.49، المرجع السابق، ص منیةالعمري رقازحول هذا الرأي راجع: 
أطروحة لنیل درجة دكتوراه، فرع العلوم، ، القانون الدولي في مجابهة التحدي الأمریكي، جمال ىبویحی-2

  .13ص ، 2014تخصص: القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ین، وهما: هو وجود ركنیین أساسی51المادة من بین الأركان التي نجدها في الدفاع الشرعي الوارد في نص -

الركن الأول هو الاعتداء أو العدوان إذ یجب:

أن یحدث عدوان مسلح غیر مشروع.-

أن یكون حال ومباشر.-

أن یكون العدوان المسلح ضد احد أعضاء الأمم المتحدة.-

أن یكون العدوان ماسا بأحد الحقوق الأساسیة للدول.-

شرط اللزوم والتناسب، ویقصد باللزوم أن تكون أعمال الدفاع أما، الركن الثاني لحق الدفاع الشرعي نجد أیضا 

لازمة في رد العدوان وینصرف هذا الشرط إلى كیفیة الدفاع وقد تطرقنا إلیها آنفا، أما شرط التناسب فمعناه: أن 

ر ذلك یكون الدفاع الذي تقوم به الدولة المعتدیة یجب أن یتناسب مع حجم العدوان ولا یجوز تجاوزه، وإلا أعتب

تجاوزًا في إستعمال حق الدفاع الشرعي ویعتبر في تلك الحالة قانونًا عدوانًا ولیس دفاعًا عن النفس. نقلا في ذلك: 
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أ) إحترمت تلك ؤال الذي سوف نجیب عنه، هل الولایات المتحدة الأمریكیة (الو.م.لكن، الس

من المیثاق؟.51تي أوردتها نص المادة الشروط ال

(الو.م.أ) سعت الولایات المتحدة الأمریكیة یلاحظ بالتأكید أن الإجابة تكون بالنفي لأن 

دفاع الشرعيجدید للبطریقة خاصة تعطي مفهوم،11/09/2001في تكییف أحداث 

ها هذا المفهوم، إذ أنصعوبة حصرإلى الذي أدى مقارنة بما أوردته المادة السابقة الأمر 

"الإرهاب لتأصیل مقارنة جدیدة تحت غطاء محاربة ه وفقا لأهوائها، مستندة في تستخدمإ

أطروحة ستخدام القوة، من خلال الإعلان إمبدأ حظر على  –ما سبق ذكره -أثر الدولي"

نتهاك الدول لهذا المبدأ، ولكن، لیس إولا یعني انه قبل ذلك لم یتم "الإرهاب الدولي"،الحرب 

الو.م.أ)، الذي یعني انتهاك (الولایات المتحدة الأمریكیة على نفس الطریقة التي قامت به 

السالفة الذكر نجد نصت على أنه: 51كما أنه بالرجوع إلى المادة ، 1واضح وصریح للمبدأ

شرعي تبلغ لمجلس الأمن"."... التدابیر التي یتخذها الأعضاء إستعمالا لحق الدفاع ال

ا إلى مجلس الأمن لكي یفهم من تلك التدابیر الواردة في النص السابق أن تبلغ فورً 

من 24ا على إتخاذ القرار المناسب كما حددته المادة یبقى على المسؤولیة ویكون قادرً 

تبلیغها لمجلس الأمن (الو.م.أ) أثناء الولایات المتحدة الأمریكیة میثاق الأمم المتحدة، لكن 

بأن تباشر أعمالها ضد أفغانستان لم تحصر تلك الأعمال ولم تحدد طبیعتها ومداها ولم تقدم 

لة عن الإعتداءات، فشرط إبلاغ مجلس الأمن یفترض ن القاعدة هي المسؤو أي دلیل یثبت أ

.2ضمنیا تقدیم الدلیل على أحقیة الإدلاء بحق الدفاع عن النفس

، المسئولیة الدولیة عن إنتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، نجاة أحمد أحمد إبراهیم

.153-150، ص.ص 2009الإسكندریة، 
.98، المرجع السابق، ص یاسینطالب -1
.43، المرجع السابق، صهروج لهلال، مورادتلمات-2

على أنه: " رغبة في أن یكون العمل الذي تقوم به "الأمم المتحدة" من میثاق الأمم المتحدة24المادة تنص -

سریعًا فعالاً، یعهد أعضاء تلك الهیئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئیسیة في أمر حفظ السلم والأمن الدولي 

، المرجع ویوافقون على أن هذا المجلس یعمل نائبًا عنهم في قیامه بواجباته التي تفرضها علیه هذه التبعات "

السابق.
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من میثاق الأمم المتحدة ربطت مشروعیة 51یة أكثر نجد أن المادةوحتى تتضح الرؤ 

الولایات المتحدة الأمریكیة مثلما فعلت بعنصر الإرهاب ولیس بعنصر العدوانالدفاع الشرعي 

  (الو.م.أ).

اق، یتبین من المیث51والمادة 2/4المادتین ومنه، نستخلص من خلال دراسة لنص 

تتجاوز حدود صلاحیاتها الممنوحة لها إذ  أ)المتحدة الأمریكیة (الو.م.الولایات أن تدخلات 

أنها لم تراعي أحكام المیثاق. 

ثانیا: قراءة قانونیة في بعض قرارات مجلس الأمن:

دراسة بعض قرارات مجلس الأمن التي اتخذها أثناء -العنوان أعلاه -نسعى تحت 

تتمثل أهم قراراته فیما یلي:، وعلیه 2001سبتمبر 11غداة هجمات 

ذات الصلة بالدفاع 1368تفسیر التدخل الأمریكي في أفغانستان على اللائحة رقم –1

الشرعي

ترتب عن الأحداث التي تعرضت لها (الو.م.أ) إصدار مجلس الأمن الدولي القرار 

لم والأمن الدولیین، كماا للسعتبرها تهدیدً ، وأقر فیه إدانة هذه الأحداث وإ 1368الشهیر رقم 

جاء في مقدمة القرار إعترافه (للو. م. أ) بحق في الدفاع الشرعي أو الجماعي وفقا لما جاء 

.1السالفة الذكر51به میثاق الأمم المتحدة في مادته 

عترافا منه بالحق الثابت في الدفاع المشروع " إن مجلس الأمن إجاء في القرار أعلاه:

الجماعي طبقا للمیثاق، یدین صراحة بأقوى العبارات الهجمات الإرهابیة الفردي أو 

...".2001سبتمبر 11المروعة التي وقعت في 

، 14العدد ، معارف(مجلة علمیة محكمة)ستخدام القوة بترخیص من مجلس الأمن، إ، إشكالیة حساني خالد-1

.40-39، ص.ص 2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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أن نص القرار یقر على كافة الدول العمل مع بعضها  –عن ذلك  اْ فَ طْ عَ -یلاحظ 

، وذلك 1البعض حتى یتم القبض على الذین إرتكبوا وأمروا وخططوا بهذه الهجمات الإرهابیة

ا ا مسلحً ا أو هجومً على الرغم من عدم إشارة مجلس الأمن إلى أن هذه الهجمات تشكل عدوانً 

ا للسلم والأمن الإرهابیة التي تشكل تهدیدً ضد (الو. م.أ)، بل إعتبرها كغیرها من الهجمات

.2الدولیین

لإتخاذ كافة الخطوات اللازمة للرد على عن إستعدادهفقرته الخامسةأعرب القرار في       

ومكافحة الإرهاب بجمیع أشكاله، وفقا 2001سبتمبر 11الهجمات التي وقعت في 

أ) إلى لولایات المتحدة الأمریكیة (الو.م.ا، مما أدى 3لمسؤولیاته بموجب میثاق الأمم المتحدة

إستغلال الموقف لصالحها كذریعة لشرعیة الحرب ضد أفغانستان للدفاع الشرعي. 

تعرض هذا القرار للكثیر من النقد، على أساس أن الدفاع الشرعي المكرس في المادة 

، یكون في حالة وقوع عدوان من جانب الدولة المعتدى علیها وفقا من المیثاق الأممي51

، وهو ما لم یكن 4الذي سبق وأن تناولناه في الفصل الأول 3314رقم لقرار الجمعیة العامة 

.20015سبتمبر 11في هذه الحالة من هجمات 

یتضمن تهدیدات السلم والأمن الدولیین التي ،2001سبتمبر 12لصادر بتاریخ ا 1368 القرار رقم نظر:أ -1

.S/RES/1368(2001)أعمال إرهابیة، الوثیقة رقم: تسببها 

.204ص المرجع السابق، ،ریاحي الطاهرراجع أیضا:-
، القانون الدولي (غزو أفغانستان من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة في لونیسي علي، خلیفي سمیر-2

لكتروني: منشور على الموقع الإمقال ، 1، العدد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة)، -نموذجا-2001/10/04

www.asjp.cerist.dz،5/60/2020طلاع علیه بتاریخ: تم الإ.
.14، القانون الدولي في مجابهة التحدي الأمریكي، المرجع السابق، ص بویحیى جمال-3
حول تعریف العدوان.من هذه المذكرة46الصفحة نحیل القارئ الكریم للعودة إلى -4
، الدفاع الشرعي ضد الإرهاب الدولي على ضوء قرارات مجلس الأمن والممارسة الدولیة، عبد الهادي یوسف-5

طلاع علیه بتاریخ:تم الإ،www.asjp.cerist.dzلكتروني:منشور على الموقع الإمقال ، 8العدد 

13/07/2020.
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بالإرهاب "الخاصة 1373تفسیر التدخل الأمریكي في أفغانستان على اللائحة رقم–2

  "الدولي

یوم من صدور القرار السابق إثبات ذلك أیضا من خلال 16أعاد مجلس الأمن بعد 

، إذ أعرب عن تضمینه على محاربة "بمكافحة الإرهاب"، الخاص 1373رقم صدوره القرار 

جمیع أشكال المؤدیة للإرهاب، وقد فرض هذا القرار على الدول إلتزامات تفوق إلتزامات 

كتفى فقد الحدیث عن بل إ "الإرهاب" رفْ عَ ، غیر أن هذا القرار لم یُ 1المعاهدات الدولیة

ا على الفرد ، وأدان الهجمات الإرهابیة، مؤكدً )*(اا ودولیً الإجراءات اللازمة لمكافحته داخلیً 

والجماعة في الدفاع عن النفس، كما أكد أیضا على ضرورة التصدي بجمیع الوسائل التي 

.2الأعمال الإرهابیة للحفاظ على السلم والأمن الدولیینتوجهها 

)1368من خلال دراسة متأنیة لقراري مجلس الأمن (ولعل هذا ما یستخلص

خاذ ضرورة إستخدام القوة، من خلال إت)، أن كلاهما متشابهان ومتطابقان یؤكدان1373و(

، غیر أنه تجدر 3لمسؤولیاته بموجب المیثاقالخطوات اللازمة للرد على هذه الهجمات وفقا 

، الوثیقة الإرهابیتضمن مكافحة ، 2001سبتمبر 28الصادر بتاریخ 1373انظر: قرار مجلس الأمن رقم -1

  .S/RES/1373(2001)رقم: 

.77، المرجع السابق، ص عبد العزیز الدوريراجع أیضا: فراس صابر-

فهو یعتبر أهم صور العنف حد الدولأخطیرة التي یمكن أن تتعرض إلیها من الظواهر الالإرهاب الدوليدُ عّ یُ )*(

السیاسي المسلح، ویمكن تعریفه على أنه: " العنف السیاسي المسلح الذي یقوم به الأفراد ویتضمن عنصرا أجنبیا "، 

–، إستخدام القوة المسلحة لحمایة المدنیین: نحو إعمال مبدأ مسؤولیة الحمایة معیوط لیلىحبیبة، راجع: لطرش

یل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص: القانون الدولي الإنساني ، مذكرة لن-لیبیا نموذجا 

.10، ص 2016وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

ین، حیث تعتبر یُعّدُ المرجع الأساسي لظهور "الإرهاب الدولي" أحد التهدیدات التي تعترض السلم والأمن الدولی-

سبتمبر 11مناسبة للمزج بین الأعمال الإرهابیة وتهدید للسلم  والأمن الدولي، ثم أخذت أحداث "،لوكربيقضیة"

، لتؤكد بالخصوص على هذه الظاهرة، خاصة من خلال إصدار مجلس الأمن قراراته بحجة مكافحة 2001

السلم والأمن الدولیین: دراسة على ضوء أحكام ، حمد صالح و شعبان صوفیانحاج أالإرهاب، نقلا في ذلك: 

، جامعة أبو بكر بلقا ید، تلمسان، 1، العدد 11، المجلد مجلة الواحات للبحوث والدراساتمیثاق الأمم المتحدة، 

.188، ص 2018
، المرجع السابق.محمد شوقي عبد العال-2
.105، ص المرجع السابقطالب یاسین، -3
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الإشارة إلى أن مجلس الأمن تبنى القرار المذكوران طبقا للمسودة الأمریكیة لنص القرار دون 

الولایات المتحدة الأمریكیة التي ضربت "الهجمات الإرهابیة"تعدیل، ومنه لا یمكن إعتبار 

، 1373وافر عناصره، وبالتالي فالقرار ، بالهجوم المسلح لعدم ت11/09/2001أ) في (الو.م.

الصادر عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع معیب بعیب الإختصاص الجسیم ومخالف 

، فهو إذن غیر مختص بإصدار مثل هذه من المیثاق51والمادة2/4المادتین لأحكام 

.1القرارات من هذا النوع

الولایات المتحدة الأمریكیة لاحظ في الأخیر بأن التدخل العسكري الذي قامت به یُ 

ا للسیادة الدولیة التي یحمیها القانون الدولي تعدیً دُ عّ أ) یفتقر للشرعیة القانونیة لأنه یَ (الو.م.

أ) تجاوزت أحكام الولایات المتحدة الأمریكیة (الو.م.لاسیما میثاق الأمم المتحدة، بل أن 

ا للأمن الدولي، إذ أنه لا یجوز ا صریحً میثاق، كما أن دولة أفغانستان لم تكن تشكل تهدیدً ال

الولایات المتحدة اللجوء إلى القوة إلا بعد إستنفاذ جمیع الوسائل السلمیة، لكن هذا لم تفعله 

ستغلت قرارات مجلس الأمن وهذا الأخیر یعد دمیة في ید الأمریكیة (الو.م.أ) بل هي إ

.2لایات المتحدة الأمریكیةالو 

المطلب الثاني

بحث مدى إنسجام التدخل الإنساني في لیبیا مع مسؤولیة الحمایة

للنزاعات الدولیة ذات الطابع الدولي وغیر الدولياً ملحوظاً شهد المجتمع الدولي تزاید

إعتبرت لیبیا خصوصا على المستوى الإقلیمي في ظل وجود أنظمة تسلطیة وإستبدادیة و 

وما خلفته من آثار جسیمة على 2011واحدة من بین الدولة في ظل إنتفاضیة فبرایر 

المستوى الإنساني، أین تم إنتهاك حقوق الإنسان بشكل جسیم على المستوى الفردي 

.3والجماعي، بل وعلى كافة المستویات

إستخدام القوة بین النص والممارسة الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة یحي فارس بالمدیة، مبدأ حظر، حدو رابح-1

الجزائر، (د س ن)، (د.ص).
.110، المرجع السابق، ص طالب یاسین-2

3 - Voir: Sadas KARDAS, Humanitarian intervention the evolution Of the idea and practice, Journal of
international affairs, Available on the Site: Sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/02/SadanKardas2.pdf.
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ثم نقوم بدراسة أهم (فرع أول)،ومنه، سنقوم ببحث وقائع الأزمة الإنسانیة في لیبیا 

ا نشیر إلى خلفیات وأخیرً (فرع ثان)،القرارات الصادرة عن مجلس الأمن حول وضع لیبیا 

(فرع ثالث).تدخل حلف الأطلسي على لیبیا بموجب قرار مجلس الأمن 

الفرع الأول

وقائع الأزمة الإنسانیة في لیبیابحث 

، أول 2011التدخل العسكري ضد الجماهیریة اللیبیة سابقا (لیبیا حالیا) سنة دُ عّ یُ 

، حیث تتخلص أهم وقائع الأزمة، في معاناة الشعب اللیبي 1نتیجة تطبیق لمسؤولیة الحمایة

)، مما أدى بهم إلى 2011-1942سابقا (" أمعمر القذافي "من نظام الحكم الذي ترأسه 

"بنغازي"في مدینة 2011فیفري 15التسلطي، وكان ذلك بتاریخ وقفة إحتجاجیة ضد النظام

إذ خرج مجموعة من المتظاهرین محتجین على النظام اللیبي، ومن بین مطالبهم الأساسیة 

ةإصلاح ، وكذا التخلص من النظام الدیكتاتوري والبیروقراطي الذي 2المنظومة السیاسی

لشعب اللیبي في حریة التصرف. یتزعمه آنذاك في تلك الفترة، وإعطاء مجال ل

لكن، رفض القذافي في أن یدخل في الحوار مع الشعب اللیبي حول كیفیة إصلاح 

ا من إسقاط حكمه، مما أدى به اللجوء إلى خیار أخر وهو المنظومة السیاسیة في بلاده خوفً 

یة لقمع ر حیث تم من خلال ذلك إستخدم القوة العسك، 3العنف العسكري لمواجهة الثورة

، ومن خلال ذلك تحولت 4نتفاضیة الشعبیة بما فیها المدنیینالمظاهرات السلمیة ضد الإ

الإحتجاجات الشعبیة في لیبیا في مدة قصیرة إلى حرب مفتوحة بین طرفین یسعى إحداهما 

.114، المرجع السابق، ص حاج أمحمد صالح- 1

في ، التدخل الأجنبي ودوره في إسقاط نظام القذافي، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر زردومي علاء الدین-2

یة، جامعة محمد العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص: دراسات مغاربیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاس

.121، ص 2013خیضر، بسكرة، 
تم ،v.eghttps://www.sis.goلكتروني:منشور على الموقع الإمقال ، القذافي والثورة اللیبیة، حنفي علي-3

.2020جویلیة 5طلاع علیه بتاریخ: الإ
، التدخل الدولي لأسباب إنسانیة في القانون الدولي المعاصر، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه موساوي أمال-4

في العلوم القانونیة، تخصص: قانون دولي وعلاقات دولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، 

.247، ص 2012باتنة، 
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، وذلك من خلال الإقرار 1معمر القذافيالبقاء في السلطة والأخر یكرس الإطاحة بنظام 

حقوقهم وكرامتهم وحریتهم المنتهكة، وكذا القضاء على جمیع ورة من أجل إستعادةبتفجیر الث

، ضد حكم العقید 2011فیفري 17، وكل ذلك بدأ في یوم الخمیس من 2أشكال الفساد

في ظل تعسف وطغیان وفساد وتبدید عاما42، الذي حكم البلاد لمدةأمعمر القذافي

ا الشعب اللیبي ضد ، مما ثار غضبً 3النفع من غیر جدوىلثروات البلاد في مشاریع قلیلة 

وإزدیاد طبقة ىْ غنَ أمعمر القذافي الدیمقراطیة الزائفة والظلم نتیجة إزدیاد طبقة الرئیس 

.4ا ومعاناةالشعب اللیبي فقرً 

جسیم أدى إلى إستخدام القوة من خلال إساءة معاملة المدنیین، وإنتهاك حقوقهم بشكل 

وكذا ممارسة لعملیات الإغتصاب في حق المدنیین من النساء، وقصف المدن بطریقة 

، كما إضطر الكثیر من الشعب لمغادرة لیبیا 5عشوائیة بإستخدام الصواریخ النوویة والقنابل

.6إلى دول أخرى خاصة تونس ومصر جراء النزاع المسلح

مون" للأمم المتحدة "بان كيالسابق م طالب الأمین العا2011فیفري 21وفي تاریخ 

في محادثة هاتفیة معه، بوقف العنف ضد المتظاهرین، وإحترام "أمعمر القذافي"من العقید 

جانب من الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان " كالحق في التجمع وحریة الرأي والتعبیر"، 

.121، المرجع السابق، ص زردومي علاء الدین-1
.96، المرجع السابق، ص میعوط لیلى، لطرش حبیبة-2
  .128ص ، ، المرجع السابقرجدال أحمد-3
.94، المرجع السابق، ص میعوط لیلى، لطرش حبیبة-4

" بالقول للمحتجین:سیف الإسلام القذافينجل القذافي"أول تعلیق تلفزیوني طرحه صدربعد قیام بالمظاهرات -

إذ هو لا یختلف عن أبیه في خطاباته المتوالیة ختفاء الدولة عبر الحرب والتقسیم "، إ" إما القبول بالقذافي أو 

أنه والدولة اللیبیة وجهان لعملة واحدة، وأن أیة إطاحة "خلال الأزمة، كما سعى في رسالة أخرى مفادها أیضا: 

ادلة السیاسیة تحیر الشعب اللیبي مابین الخضوع لسلطة مستبدة ، هذه المع" ابه تعني أن الكیان اللیبي بات مهددً 

أو أن یواجه الحرب أمام حكومة القذافي والتقسیم، ونتیجة للتهدیدات التي تعرض إلیها الشعب اللیبي أدى بهم إلى 

المرجع السابق.، حنفي عليخالدشن ثورة ضد القذافي، للمزید من المكتسبات راجع: 
.13المرجع السابق، ص ، كرلیفة سامیة-5
.128، المرجع السابق، ص رجدال أحمد-6
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25واصل عدد القتلى بتاریخ ا، مما ولا نفعً فإن هذه المبادرة لم تجد قبولاً  لكن رغم ذلك

.1قتیل1000فیفري ما یقارب 

بل أنها في الواقع ،)*(ا حرب وقائیةومنه، یمكن أن نقرأ التدخل في لیبیا على أنه ظاهریً 

.2مسألة منع شكوك محقوقة بالمخاطر

الفرع الثاني

تدخل مجلس الأمن حول الأزمة اللیبیة

الشعب اللیبي من معاناة ومأساة وإنتهاكات لحقوقهم بعد مألات الأحداث التي عاشها 

بأبشع الطرق تجاه نظام الحكومة اللیبیة، أوجد مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة 

نفسه من الضروري التدخل لوقف الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان بصفته المسئول على 

حفظ السلم والأمن الدولیین.

، تم ننوه بعد ذلك إلى مدى (أولا)أهم القرارات الصادرة من مجلس الأمن سنقوم بدراسة 

(ثانیا).نجاعة تدخل مجلس الأمن 

.290، المرجع السابق، ص الجوزي عز الدین-1

ق الدكتور "بویحیى جمال" أن الواقع العملي كشف عن أسباب أخرى للتدخل الخارجي الدولي تجاوز یعلّ )*(

مسألة ''مسؤولیة الحمایة'' المُعلنة في الأبعاد الظاهریة للتدخّل إلى ترتیبات أخرى إقتصادیة وجیوسیاسیة، بل 

، والتي -مع كل أسف–بین الإخوة الفرقاء وحتّى دینیة بدلیل المجالات السلبیة التي دخلت فیها الأزمة اللیبیة 

وصلت إلى مستویات غیر مسبوقة بالنظر للخسائر البشریة والمادیة المُسجلة، متأثرة بإنحرفات في أسس التدخل 

حتكام للقوة، بدعم طة به، فكان الإم)، ومتأثرة كذلك بمآلات لاحقة له، لكن مرتب2011الدولي نفسه لسنة (

م) ضدّ (أحدّ الأطراف) المتمثّلة في سلطة (الوفاق الوطني) التي 2020 -م2019ضة (أجنبي وفق أجندات غام

تمّ تفویضها من قبل الشعب السمة الأساسیة والأبرز للحراك الحالي الذي حوّل النزاع الداخلي إلى نزاع مسلح 

ل، وهكذا فدائما ما یُرحب المنظور الغربي بافرارزات ''الدیمقراطیة''، إلا أ ن تأتي بسلطة منبثقة من الشعب مُدَوَّ

؟ـ وهذه هي الحقیقة بدون !ترید تطبیق شرع االله تعالى، فیصبح الاختیار حینئذ مرفوضا ومُجابها، بل ومُحاربا

؟.! أیة هوامش أخرى
2 -Voir : Boris Elaiba, Intervention Humanitaire, Légitimité est système international. Le cas
d’intervention en Libye de 2011, Mémoire de Master 2, Université Paris 1 Panthéon, 2012, P. 10-11.
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أولا: إستعراض أهم القرارات الصادرة من مجلس الأمن حول الأزمة اللیبیة

إتخذ مجلس الأمن في الأزمة اللیبیة مجموعة من الإجراءات الضروریة تجاه الأزمة 

ستعمال القوة والتدخل في الشؤون الداخلیة لحمایة المدنیین والإحاطة على إ نَ ذْ أَ وَ اللیبیة 

التي أجازت 41المادة ا ، وهذا وفقا للفصل السابع من المیثاق خصوصً القذافيبالحكم 

لمبدأ مسؤولیة الحمایة بصفته للمجلس الأمن حق التدخل، إذ رأى من خلال ذلك إعمالاً 

.1ا للتدخل الدوليإطارً 

وأعطى الشرعیة القذافيوعلى إثر ذلك تبنى مجلس الأمن بعض القرارات ضد حكومة 

للتدخل، وتتمثل تلك القرارات فیما یلي:

:1970تبني مجلس الأمن القرار رقم -1

حول حالة لیبیا، والذي إتخذه في جلسته رقم 1970القرار رقم أصدر مجلس الأمن 

صوت وإمتناع روسیا 14، وقد صدر القرار بأغلبیة 20112فیفري 26في تاریخ 6491

، دون غیرها 3عن التصویت نتیجة للظروف التي تمر بها لیبیا خاصة حالة الوضع الداخلي

لة في العقوبات التي من الدول العربیة التي شهدت وتشهد نفس الأحداث والأزمات، المتمث

.4اتعرضت لها سابقً 

عن قلقه البالغ إزاء الأزمة في لیبیا، بما یخص فقرته الأولىأعرب مجلس الأمن في 

العنف وإستخدام القوة ضد المدنیین، وكذا الإنتهاكات الجسیمة التي ألحقت بهم والممنهجة

، تغیر التدخل الدولي في لیبیا: الانتقال من التماسك إلى التنافس، منتدى السیاسات العربیة، جامعة خیري عمر-1

.4، ص 2019صقریا، 
، یتعلق بحالة لیبیا، الوثیقة 2011فیفري 26الصادر بتاریخ  1970رقم قرار مجلس الأمنراجع: -2

  .S/RES/1970(2011)  رقم:
.218المرجع السابق، ص إشكالیة السیادة والتدخل الإنساني "حالة الدول العربیة"،،غردا ین خدیجة-3
.130، المرجع السابق، ص رجدال أحمد-4
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من التدابیر الخاصة على لحقوق الإنسان، وفي هذا الصدد عرض مجلس الأمن مجموعة 

:1لیبیا، وبالتالي شملت أهم هذه الإجراءات ما یلي

مجلس الأمن الجرائم المرتكبة في لیبیا على أساس أنها تدخل ضمن الجرائم ضد فَ یَّ كَ 

الإنسانیة نظر للإنتهاكات التي ألحقت بهم، ومنه فقد أحال المجلس الوضع اللیبي إلى 

محكمة جنائیة دولیة، وذلك لتحقیق في تلك الجرائم والموجه ضد المدنیین، وكذلك إحالة 

.2في المحكمة الجنائیة الدولیة للتحقیق فیهاالأوضاع إلى المدعي العام 

أدان مجلس الأمن كذلك جمیع الإنتهاكات وأعمال العنف والقمع التي حدثت ویطالب 

ا ضد المدنیین، والدعوة لإحترام حقوق الإنسان وحریاتهم السلطات اللیبیة بوقف العنف فورً 

.3سانیة ووكالات الإغاثةكحریة التجمعات والرأي وضمان مرور الإمدادات الطبیة والإن

یشار أیضا إلى أن مجلس الأمن حظر تورید أنواع الأسلحة إلى طرفي النزاع في 

الجماهیریة اللیبیة، إضافة إلى دعوة جمیع الأعضاء إلى تیسیر ودعم الوكالات الإنسانیة 

لقیادات ، كما قام بفرض تجمید الأموال والأصول والموارد التي تمتلكها مجموعة ا4إلیها

.5البارزة في لیبیا، وكذا منع السفر لبعض رموز النظام

ن لیبیا، أ) بش2011(1970جلس الأمن رار مقالمنشأ عملا بائي لفریق الخبراء، التقریر النهمجلس الأمن-1

.9، ص S/2012/163الوثیقة رقم 
.123، المرجع السابق، ص زردومي علاء الدین-2
، التدخل الإنساني المسلح، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة رافعي ربیع-3

.112، ص 2012السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، الحقوق والعلوم 
مجلة أبحاثنعكاساته على الأمن الوطني الجزائري، إ ل حلف الناتو العسكري في لیبیا و ، تدخحدرباش لوهاب-4

، العدد الرابع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، د.س.ن، قانونیة وسیاسیة

  .121ص 
.218المرجع السابق، ص إشكالیة السیادة والتدخل الإنساني "حالة الدول العربیة"،،خدیجةغردا ین-5

أشخاص من رموز القیادة في لیبیا، 16وما تجدر الإشارة إلیه إلى أن مجلس الأمن منع السفر (لستة عشر) -

ي، عبد القادر یوسف الدبري، أبو زید عمر ومن بعض أسماؤهم: القذافي وأبنائه (عائلته) وكل من: "محمد البغداد

زردومي دوردة، أبو بكر یونس، معتوق محمد معتوق، سید محمد قذاف الدم، عبد االله السنوسي"، نقلا في ذلك: 

.123، المرجع السابق، ص علاء الدین
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1970أنه یستكشف من خلال القراءة القانونیة لنص القرار رقم تجدر الإشارة إلى 

الصادر من مجلس الأمن الدولي الذي یعد أول قرار في تفعیل لمسؤولیة الحمایة من قبل 

"وإذ یذكر من دیباجته، على أنه: 7الفقرة من الأمم المتحدة وهو ما ورد بصفة صریحة ض

.1بمسؤولیة السلطات اللیبیة عن توفیر الحمایة لسكانها" 

ا للفصل یتجسد ذلك من خلال مسؤولیة الرد التي تقع في عاتق مجلس الأمن طبقً 

شرنا إلیها في منه، التي سبق وأن أ41المادة السابع من المیثاق خاصة إستناده لنص 

.2المعطیات السابقة

لاحظ أنه بالرغم من أهمیة هذا القرار إلا أنه حدث ما كان متوقع، من خلال إستمراریُ 

في إستخدام الأسلحة الثقیلة المختلفة ضد المدنیین العزل من أجل قمع ثورتهم، مما القذافي

زحفها حتى أصبحت القذافيا إذ واصلت قوات الأزمات والأوضاع الإنسانیة سوءً أدى لتفاقم

.19733رقم على مدار مشارف مدینة بنغازي أین أصدر مجلس الأمن قرار 

من جامعة الدول العربیةبناء على قرار 1973تبني مجلس الأمن القرار رقم -2

بالإعتماد على قرار الجامعة  -أعلاه –لاحظ أن مجلس الأمن الدولي أصدر القراریُ 

التي إتخذته بشأن الموافقة على فرض حظر جوي على لیبیا من 7298الدول العربیة رقم 

شة معمر، القذافي تجمید الأصول والأموال للأشخاص التالیة أسماؤهم: "القذافي عائ1970كما أقر القرار رقم -

هانیبال، القذافي خمیس معمر، القذافي محمد معمر، القذافي معمر محمد أبو منیار، القذافي المعتصم، القذافي 

.306، المرجع السابق، ص رابحي لخضرالسعدي، القذافي سیف العرب، القذافي سیف الإسلام"، نقلا عن ذلك: 
، المرجع السابق.1970 رقمالأمنمن قرار مجلس 7الفقرة :راجع-1
  .142ص المرجع السابق، ،تیسیر إبراهیم قدیح-2
.131-130، المرجع السابق، صرجدال أحمد-3
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ن ، مما مهد هذا القرار الطریق لإصدار مجلس الأمن القرار رقم1أجل حمایة المدنیی

19732.

مارس 17المعقودة بتاریخ 6498في جلسته إتخذ القرار أعلاهمجلس الأمننجد أن 

متثال السلطات اللیبیة لقرار الأول رقم یشیر في دیباجته عن تأسفه لعدم إ، إذ20113

.4، كما أبدى خشیته قي تدهور الوضع وتصاعد العنف تجاه المدنیین اللیبیین1970

دول أعضاء في المجلس وإمتنع 10إتخذ مجلس الأمن هذا القرار بالتصویت علیه من قبل 

یظهر الفرق ما بین القرارین، إذ الأول أخذ ، وهذا ما )*(دول5عن التصویت علیه 

بالإجماع بسبب إستنكار كل المجتمع الدولي للإنتهاكات الماسة في لیبیا ومن جهة أخرى 

فإن هذا القرار لا یشمل على إستخدام القوة، بینما القرار الثاني فهو أذن على إستخدام القوة 

، المتعلق بشأن المستجدات الخطیرة 2011مارس 2الصادر بتاریخ 7298العربیة الدول جامعة مجلس  قرار -1

A/RES/7298التي تشهدها لیبیا، الوثیقة رقم:
أن الهدف  7298الذي أشار إلى القرار رقم -سابقًا –أمین عام جامعة الدول العربیة عمرو موسىلقد أكد  -2

لا یعني بالضرورة التدخل العسكري بأي حال من الأحوال، و من وراءه هو فرض حظر جوي على الأجواء اللیبیة 

، مركز الروابط الیات التدخل الدولي في لیبیاإشكمؤكدا أن غرضها فقط حمایة المدنیین اللیبیین، نقلا في ذلك: 

طلاع علیه تم الإ،https://rawabetcenter.comلكتروني:منشور على الموقع الإبحث ، 2015للدراسات، 

.5/07/2020بتاریخ: 
حمایة المدنیین، الوثیقة رقم: المتعلق ب، 2011مارس 17الصادر بتاریخ 1973رقم قرار مجلس الأمن -3

S/RES/1973(2011).
.307، المرجع السابق، ص رابحي لخضر-4

البوسنة والهرسك، البرتغال، جنوب إفریقیا، في: "  1973تتمثل الدول العشرة التي صوتت على القرار رقم )*(

، أما الدول الخمسة التي الولایات المتحدة الأمریكیة "غابون، فرنسا، كولومبیا، لبنان، المملكة المتحدة، نیجریا، 

، میثاق شبل بدر الدیننقلاً في ذلك: ألمانیا، البرازیل، روسیا، الصین، الهند.امتنعت عن التصویت تتمثل في: 

 ةمجلهیئة الأمم المتحدة والتدخل الدولي الإنساني، دراسة في مدى توافق الأسس النظریة والممارسات العملیة، 

، ص 2015، العدد الثالث، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، صوت القانون

329.



ة الدستوریة لمیثاق الأمم المتحدة     إشكالیة الوظیفالثاني               الفصل

124

ا لمخاوفها تمتنع عن التصویت نظرً ولو تحت إطار مسؤولیة الحمایة، مما جعل بعض الدول

.1لى خطورة الوضع في إستخدام القوةوإ 

وعلى ضوء ذلك، إعتبر مجلس الأمن أن الوضع في لیبیا یهدد السلم والأمن الدولیین، 

وإذ یتصرف على نحو ذلك بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، الذي نص على 

، مع بذل 1970على الأهداف التي نص علیها في القرار ا لیؤكد مجددً  1973القرار 

الفقرة الرابعة، إذ یذكر ذلك في 2الإهتمام أكبر لمفهوم حمایة المدنیین في دیباجة هذا القرار

"وإذ یؤكد من جدید أن ویؤكد فیها مسؤولیة السلطات اللیبیة عن حمایة السكان المدنیین 

عن اتخاذ جمیع الخطوات الممكنة لكفالة حمایة أطراف النزاع المسلحة تتحمل المسؤولیة 

.3المدنیین"

ومنع قواته من القذافيوعلیه، فقد تضمن هذا القرار عدة نقاط ترتكز على معاقبة 

التقدم وفي الوقت نفسه مساعدة المدنیین وإنقاذ أرواحهم من قبل السلطات اللیبیة، ومن أهم 

ما یلي:1973النقاط التي تطرق إلیه القرار رقم 

تبنى القرار أیضا فرض منطقة حظر جوي فوق أراضي لیبیا والتي تتضمن طائرات -

في أجوائها وكذا إیقافها عن قصف القذافيالتجاریة والعسكریة لمنع تحلیق وتحرك قوات 

المدنیین، أما بالنسبة للطائرات التي تحمل المساعدات الإنسانیة فلا بأس بمرورها، كذلك 

إلى ة المساعدات الأولیة بسهولة وَیَسْرْ بالسماح بمرور كاف"أمعمر القذافي"ئیس مطالبة الر 

.أراضي اللیبیة دون مهاجمتها أو منعها

.210المرجع السابق، ص إشكالیة السیادة والتدخل الإنساني "حالة الدول العربیة"، ،غردا ین خدیجة-1
.132، المرجع السابق، ص رجدال أحمد-2
المرجع السابق.المدنیین، المتعلق بحمایة 1973رقم  القرار من 4الفقرة راجع: -3

.307، المرجع السابق، ص رابحي لخضرراجع أیضا: -
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ي لإطلاق النار وفي حالة لعدم القرار وقف فور مجلس الأمن وفقا لهذا كما طالب -

قصف جوي ضد نه سیسمح إلى جانب منطقة حظر الطیران بعملیات الإمتثال لهذا القرار فإ

.1"أمعمر القذافيالسلطات اللیبیة لحمایة المدنیین من القوات الموالیة للعقید "

طالب القرار مرة أخرى على حظر السفر لمجموعة من الأشخاص، كما جمد أرصدتهم -

.2القذافيفي الخارج وذكر أسمائهم ومعظمهم من أقارب 

الذي أصدرهما مجلس الأمن أنه  1973و 1970وتتضح الرؤیة من خلال القرارین 

عتبارات السیاسیة الأخرى ونذكر مثال على الدمج بین الأهداف الإنسانیة والإهناك نوع من 

.3"ذلك: "المطالب المشروعة للشعب اللیبي للإصلاحات الضروریة

ثانیا: إشكالیة إخلالات مجلس الأمن الدولي في توفیر الحمایة في الأزمة اللیبیة

1970سبق وأن أشرنا إلى مضمون القرارین الصادران من مجلس الأمن وهما القرار 

الذي یستندان إلى مسؤولیة الحمایة، إلا أنه من خلال التعمق بهما یستكشف  1973والقرار 

فیهما تماطل كبیر، إذ أنهما یتمیزان بالغموض وعدم الدقة في فحواهما بالنسبة لبعض 

في كلا القرارین، مما فتح الباب أمام تفسیر إعتمدت علیه غالبیة الدول التدابیر الصادرة 

للقرار الأول نجد أنه تضمن حظر الأسلحة، إلا  عجو ر الفالغربیة بالطریقة التي تراها مناسبة 

أنه جاءت صیاغته بطریقة غامضة، مما جعل بعض الدول ترى أن الحظر یشمل فقط 

السلطات اللیبیة ولا یشمل الثوار.

.المتعلق بحمایة المدنیین، المرجع السابق1973قرار مجلس الأمن الدولي رقم أنظر: -1
.210المرجع السابق، ص إشكالیة السیادة والتدخل الإنساني "حالة الدول العربیة"، ، غردا ین خدیجة-2

3-Voir : Bruno Pommier, Le Recours à la Force pour protéger les civils et L’action humanitaire : Le cas
libyen et au-delà, Revue internationale de la Croix-Rouge , volume 93, Genève, 2011, P. 175.
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أما القرار الثاني نجد أنه أشیر بدوره إلى مجموعة من التدابیر منها، مسؤولیة الحمایة 

من دیباجة القرار، مما یجعله یسیر في نفس المنوال الذي سار فیه القرارالفقرة الرابعةفي 

.1الأول، وعلیه فالأمر الجدید الذي جاء به القرار الثاني ما هو فقط إلا حمایة المدنیین

وعلیة، یستخلص من ذلك أنه رغم شرعیة ومشروعیة التي حاز بهما القرارین رقم 

، نجد فیه الدول الغربیة المشاركة في تنفیذه إرتكبت العدید من التجاوزات 1973و 1970

بسبب إفراطها على القوة العسكریة، مما أثر سلبا على مصداقیة مبدأ مسؤولیة الحمایة التي 

.2منظمة الأمم المتحدةدعت إلیه 

الفرع الثالث

في لیبیا ضمن إطار مسؤولیة -الناتو–إشكالیة تدخل حلف شمال الأطلسي 

الحمایة

تنصب دراستنا لهذا الفرع تحت فكرتین أساسیتین، الأولى تتعلق بإستناد حلف الناتو 

الثانیة تتعلق بدراسة مدى ، أما الفكرة 1973تدخله في لیبیا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 

مشروعیة تدخل حلف الناتو من خلال نصوص المیثاق وقرارات مجلس الأمن.

في لیبیا إلى قرار مجلس الأمن رقم -الناتو–أولا: إستناد تدخل حلف شمال الأطلسي 

1973

حول حمایة المدنیین، فقد تداعت في ذلك 1973عد صدور مجلس الأمن القرار بَ 

دول الغرب والعرب وكذا الأحلاف العسكریة لتنفیذ القرار على أرض الواقع، حیث أطلقت 

8المادتین ستندت التدخل إلى نص ، وقد إ3"فجر الأودیسة"العملیات العسكریة تحت تسمیة 

.146-145، ص.ص ، المرجع السابقتیسیر إبراهیم قدیح-1
.295ع السابق، ص ، المرجالجوزي عز الدین-2
.114، المرجع السابق، ص حاج أمحمد صالح-3
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الذي  )*(7298تم الإستناد أیضا إلى قرار الجامعة العربیة رقم ، كما1من دیباجة القرار 9و

.2یطلب من مجلس الأمن تحمل مسؤولیاته تجاه الوضع اللیبي

، أین تم فرض 2011مارس 19ومنه، بدأ حلف الناتو بالتدخل وكان ذلك بتاریخ 

والمناطق حظر على الأسلحة والحفاظ على منطقة حظر الطیران وكذا حمایة المدنیین 

.3المأهولة بالسكان المدنیین من الهجوم في لیبیا، وذلك تحت إطار عملیة "الحمایة الموحدة"

ستهداف وضرب القواعد العسكریة وكذا ثناء تدخل العملیات العسكریة تم إغیر أنه، أ

تم ، ولهذه المهمة القذافيالرئیسیة لقوات  اتجمیع نواحي مراكز القیادة وخطوط الإمداد

إستخدام طائرات هجومیة وقاذفات الصواریخ من حملات كل الطائرة الأمریكیة والفرنسیة كذا 

فقد شاركت العدید من الدول في العملیات العسكریة كما هو واضح في ، ومنه 4الایطالیة

:5الخریطة التالیة

الخاص بحمایة المدنیین، المرجع السابق.1973من القرار  9و 8راجع نص المادتین -1

جل التصویت على القرار أمارس في القاهرة من 12ربیة یوم جتماع للجامعة العإخلال إلى أنهالإشارةتجدر )*(

الأجنبيرفضت فكرة التدخل  إذتونس والمغرب والجزائرعلى القرار من قبل إجماعلم یكن هناك ،7298رقم 

ر، أما الجزائر فهي لیست بعیدة عن تونس ومص إلىا وهو مفهوم بالنسبة داخلیً الإشكالیتم حل  أنوكانت تفضل 

ن تورط نفسها في سقطة د أتری: أن علاقاتها بالقذافي طیبة ولاالأولالموقف لكن بأكثر قوة وذلك لسببین هما، 

 أنن الواقع الداخلي في الجزائر متوتر لهذا من صالحها هو أالسبب الثاني: أماأخلاقیة عكس ما قامت به قطر 

 اإفریقیحول لیبیا، بوابة 1973، القرار زیتوني شریففي ذلك:  تا الجنوبیة والشرقیة. نقلاً على جبهالأوضاعتهدأ 

تم الإطلاع علیه ،https://www.afrigatenews.netلكتروني:، منشور على الموقع الإ2018اریة، الإخب

.5/07/2020بتاریخ:

مما سهل موقف الجامعة العربیة في هذا "قطر، الإمارات، الكویت" أما الدول العربیة الأخرى المشاركة فیه هي: -

الخصوص، ویرجع السبب في ذلك إلى علاقاتهما السیئة بالقذافي حینها مع عدد من الدول منها دولة الخلیج وفي 

، المرجع السابق.الدولي في لیبیاإشكالیات التدخلمقدمتها السعودیة وقطر. نقلاً في ذلك: 
.12، المرجع السابق، ص رخیري عم-2

3 -Voir: Fukutom Mitsuhisa, Humanitarian intervention in Libya :is it causing internal war?,

Hitotsubashi jornal of law and politics, Hitotsubashi university repository, February, 2017, p.25,
Available on the site:
https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/as/bitstream/10086/28303/HjLawo450000230.PDF

.309، المرجع السابق، ص رابحي لخضر- 4

.121، المرجع السابق، ص زردومي علاء الدین-5
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وقتله على ید الملیشیات تحت عملیة الحمایة الموحدة  القذافيا تم القبض على وأخیرً 

، ولكن السؤال الذي یتبادر في ذهننا من 20111أكتوبر  31والتي تم بنجاح اختتمت في 

، 1973خلال دراسة هذا العنوان ، هل حلف الناتو إلتزم بما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 

لموالي.أم تعداه؟، وهذا ما سوف نتطرق إلیه في العنوان ا

غیر أن تدخل حلف شمال الأطلسي كان قد أسهم في تأجیج الصراع القبلي والطائفي       

في لیبیا، وتسبب هو الأخر بطریقة مباشرة في استهداف آلاف المدنیین وكذا تدمیر البنى 

التحتیة المدنیة، الأمر الذي خلف خسائر بشریة ومادیة معتبرة ما تزال آثارها إلى یومنا هذا.

1 - Voir : Fukutomi Mitsuhisa, Op, Cit, P. 175.
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ثانیا: مدى مشروعیة تدخل حلف الناتو من خلال نصوص المیثاق وقرارات مجلس الأمن 

ذات الصلة

إلى دراسة مدى توافق تدخل حلف الناتو مع  -أعلاه  –عمدنا في هذا العنوان 

نصوص المیثاق وقرارات مجلس الأمن.

من المیثاق2/7نسجام تدخل حلف الناتو في لیبیا مع نص المادة إشكالیة إ–1

التي نصت على منع )،*(من المیثاق2/7لنا وأن تطرقنا إلى نص المادة سبق

ا بالسیادة الدولیة، إلا أنه من خلال التدخل في الشؤون الداخلیة للدول لأن ذلك یعد مساسً 

تفسیر الواسع للجملة الأخیرة من هذه المادة نجد أنها أعطت إستثناء عن الأصل العام، إذ 

"... على أن هذا المبدأ لا یخل بتطبیق تدابیر القمع الواردة في الفصل نص على أنه:

.1السابع"

ا، ومنه لا یعد التدخل مطلقً ا ویتضح من النص أن التحریم الوارد فیه لیس تحریمً 

.2ا لتدابیر الفصل السابعا إذا كان تطبیقً محرمً )*(الإنساني

من المیثاق بالتفصیل، ونحیل المطلع الكریم الرجوع إلى الفصل 2/7المادة ) لقد سبق لنا وأن تطرقنا إلى نص *(

من هذه المذكرة، ونحن في هذه 40إلى صفحة 27الأول من المطلب الثاني في المبحث الأول، من صفحة 

فقط بالشكل الذي یخدم جزئیة بحثنا هذا وبالضبط مدى تطابق تدخل حلف الناتو في لیبیا 2/7المادة النقطة ندرس 

من المیثاق.2/7المادة على 
من میثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق.7فقرة  2راجع: المادة -1

لم یعد إستخدام مصطلح التدخل الإنساني حالیا، إذ تم إستبداله بمصطلح مسؤولیة الحمایة، ویعود الفضل )*(

لظهور هذا المصطلح إلى الحكومة الكندیة، التي أنشأت لجنة عالمیة حول التدخل وسیادة الدول في سبتمبر 

ن إنشائها معالجة التناقض الأساسي ، التي أصدرت تقریرها بعد سنة بعنوان مسؤولیة الحمایة، والغرض م2000

، المرجع السابق، رجدال أحمدبین حق الدول في السیادة ومسؤولیة المجتمع الدولي لحمایة المدنیین، نقلا في ذلك: 

  .82ص 
، مذكرة مقدمة لنیل -دراسة في ظل مقاربة الأمن الإنساني -، الأمم المتحدة والتدخل الإنساني، بن نني وسیلة-2

لماستر أكادیمي، فرع: علاقات دولیة، تخصص: إستراتیجیة وعلاقات دولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، شهادة ا

.25، ص 2017جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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وفرت إذا هذه المادة مسوغا للتدخل في الشؤون الداخلیة للدول لأسباب عدیدة تهم المصلحة 

الدولیة لكافة الدول من بینها ما یتعلق بحقوق الإنسان الذي یعلو على مبدأ سیادة الدولة 

خل الدول تحت مسؤولیة الحمایة وكذا ما یهدد السلم والأمن الدولیین إعمالا بنص المادة فتتد

الأولى من المیثاق.

وعلیه، فقد دعت الضرورة لتدخل منظمة الأمم المتحدة في الشؤون الداخلیة للدول 

كافة  ممثلة في مجلس الأمن باعتباره المسئول على حفاظ السلم والأمن الدولیین، وإتخاذ

.1الإجراءات الضروریة لإعادة بسط النظام على المستوى الدولي

ن القول بمشروعیة التدخل یمكن تبریره أیضا بالإحالة إلى إضافة إلى ما تقدم إلیه، فإ

، اللتین تعترفان صراحة بوجود مصلحة 2من میثاق الأمم المتحدة56و 55نص المادتین 

الاحترام الواجب لحقوق الإنسان والعمل على الإرتقاء بها أكیدة للمجتمع الدولي في تعزیز

.3في كافة المجالات

ستثناء تدخل حلف الناتو تحت مسؤولیة الحمایة في لیبیا، إلا أن نجد من هذا الإ

تدخله یتجاوز حدود صلاحیاته لأنه یتنافى مع ما هو وارد في المیثاق، كما أن غرضه لیس 

الإنتهاكات الجسیمة بل غایته أصبحت أكثر من ذلك منها إسقاط فقط حمایة المدنیین من

.القذافينظام الحكومة وكذا السعي وراء قتل 

تجدر الإشارة إلیه أن حلف الناتو أثناء تدخله في لیبیا یسعى إلى وراءها تحقیق أهدافه 

ونذكر منها الموقع ا لم یتم الإعلان عنها لأنها تتعلق بمصالحه الشخصیة، المخفیة التي أبدً 

.45، المرجع السابق، ص رواب جمال-1
من میثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق.56و 55المادتین راجع نص-2
، أطروحة -دراسة في المفهوم الظاهري –التدخل العسكري الإنساني في ظل الأحادیة القطبیة ،منصر جمال-3

مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم السیاسیة، فرع: العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج 

.172ص  ،2011لخضر، باتنة، 
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الإستراتیجي الذي تتمتع به دولة لیبیا، إذ تعتبر من بین الدول العربیة الممیز بالموقع وكذا 

تعد من بین أهم الدول النفطیة.

وفي ضوء ذلك نستنتج، أنه رغم الإستثناء الوارد في أحكام المیثاق سعیا لحمایة الفرد 

خلال التدخل في الشؤون الداخلیة، إلا أن غالبیة الذي یعلو على مبدأ سیادة الدول من 

الدول وخاصة الدول الكبرى تتجاور حدود نصوص المیثاق لأنها هي المسیطرة على مجلس 

الأمن وهذا یتنافى مع أحكام المیثاق ومبادئ القانون الدولي.

سجام تدخل حلف الناتو في لیبیا مع  قرارات مجلس الأمن ذات الصلةإشكالیة إن–2

بقت الإشارة إلى قلنا أن حلف الناتو أثناء تدخله في لیبیا إستند إلى قرارات مجلس سُ 

لتزم ببنود ن نبحث عما إذا كان حلف الناتو إ، ولكن نحن الآ1973الأمن وخصوصا القرار 

القرار أم تجاوز حدود صلاحیاته، من جهة مضمون القرار.

بما نص علیه في قرار مجلس صلاحیاته مقارنةً لاحظ أن حلف الناتو تجاوز حدودیُ 

، ونذكر من بین أهم تجاوزات حلف الناتو هو إرتفاع عدد الضحایا 1973الأمن رقم 

، إضافة إلى 1المدنیین جراء ضربات طائرات الحلف وكذا من خلال قصف المنشآت المدنیة

عن القرار الذي نص بمنع ا وتورید وتزوید الثوار بالأسلحة، خلافً القذافيالسعي وراء قتل 

التورید لكل من النظام والثوار على حد سواء، كذلك تواجد الأجانب فوق الأراضي اللیبیة، 

ا على دولة ذات سیادة، مما یجعل مبدأ مسؤولیة الحمایة یتحول إلى وهذا ما ینعكس سلبً 

.2التدخل في الشؤون الداخلیة

لكتروني: لإابة الشروق، منشور على الموقع ا(التدخل الإنساني)، بو ، لیبیا.. ووهم العلایلي جیهان-1

https://www.shorouknews.com،5/07/2020طلاع علیه بتاریخ: تم الإ.
.315، المرجع السابق، ص رابحي لخضر-2
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زیادة عن ذلك یجب في جمیع الحالات على الذین یدعون إلى التدخل العسكري أن 

یقدموا طلب رسمیا لمجلس الأمن للحصول على الإذن، أو أن یطلبوا من الأمین العام ذلك، 

.1من میثاق الأمم المتحدة99وهذا طبقا لما ورد في المادة 

.172، المرجع السابق، ص منصر جمال-1

مین العام أن ینبه مجلس الأمن إلى أیة مسألة یرى أنها قد تهدد على أنه: " للأمن المیثاق99المادةتنص -

حفظ السلم والأمن الدولي ".
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خلاصة الفصل الثاني

إشكالیة الوظیفة الدستوریة لمیثاق هیئة الأمم إلى دراستنا في الفصل الثاني تطرقنا في

إعتبرت أحكامه ذات التي 103المتحدة، ویرجع ذلك إلى ما تم النص علیه في المادة 

طبیعة أمرة في مواجهة الكافة، كما توصلنا إلى أن المیثاق رغم إقراره لمبدأ السیادة من خلال 

خصوصا ،إلا أنه من جهة أخرى أعطى إستثناء على هذا المبدأتكریسه ضمن أحكامه 

عن المفهوم تعلو الأساسیة التي كثیرا ما عندما یتعلق الأمر بمسؤولیة حمایة حقوق الإنسان 

لإعمال مبدأ -في بعض الأحیان -التقلیدي لمبدأ السیادة الأمر الذي یعطي سندا قانونیا 

.التدخل

علویة أحكام ظاهریًا ل اممارسات الدولیة المتضمنة تكریسً الء أهم باستقراكذلك منا قُ 

من خلال ،من طرف بعض الدول بالنظر لتأسیس أعمالها على نصوص المیثاقالمیثاق

لإعتبارات ظاهریة ( إنسانیة، دا مقرطة، مسؤولیة تم التدخل النموذجي أفغانستان ولیبیا، أین

ول خاصة الفاعلة منها على غرار (الو.م.أ)، التي أن غالبیة الدأنه نجد غیرالحمایة) 

إنحرفت بمبادئ التدخل المعلنة الظاهریة سابقا لتحقیق مكاسب إقتصادیة وجیو سیاسیة، 

ا بمبدأ الوظیقة الدستوریة) إضرارً  أوالأمر الذي أساء إستخدام (علویة أحكام المیثاق و/

مم المتحدة.السیادة وحقوق الإنسان وبالتالي إنتهاكا لمیثاق الأ
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خلال المقاربة القانونیة المعتمدة فیها موضوع یعد من عالجت هذه المذكرة من 

المواضیع المركزیة في القانون الدولي، بالنظر لإرتباطه المباشر بمیثاق الأمم المتحدة الذي 

ا لضبط العلاقات فیما بینها.ا أساسیً رتضته الدول إطارا قانونیًا ومرجعً إ

ا بأنهما یبدو ظاهریً –ج فكرتین في كونها تعالكذلك تبرز أهمیة هذه المذكرة 

إلا  ،الأولى تتعلق بمبدأ السیادة الدولیة الذي على الرغم من تحولاته القانونیة-متصادمتین

وأما الثانیة تتعلق بمبدأ أخر وهو -حجر أساس في العلاقات الدولیة –أنه مازال یعتبر 

ثاق الأمم المتحدة.سمو أحكام المیثاق في إطار ما یعرف بالوظیفة الدستوریة لمی

ا مما سبق بحثنا المركز القانوني لمبدأ سیادة الدول من خلال إسقاطها على إنطلاقً 

أو ببحث ،سواء فیما یتعلق بالقراءة القانونیة لنصوص المیثاق،أحكام میثاق الأمم المتحدة 

  الج.عَ الممارسة العملیة ذات العلاقة بالموضوع المُ 

لك إلى بحث إشكالیة القیمة القانونیة لأحكام المیثاق من جهتین النظریة تطرقنا بعد ذ

ا بمبدأ السیادة.والتطبیقیة كل ذلك إرتباطً 

ومنه، فقد توصلنا من خلال دراستنا إلى إبراز أهم النتائج التالیة:

ولیة، عتباره أحد أهم المبادئ التي تقوم علیها العلاقات الدل مبدأ السیادة الدولیة بإتحوّ -

إلى السیادة المرنة ل إنطلق من مبدأ السیادة المطلقة إلى السیادة المحدودة وصولاً وهذا التحوّ 

أو النسبیة.

ل مبدأ السیادة الدولیة في مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، الأمر تأثیر تحوّ -

التدخل حق الذي نتج عنه ظهور مبادئ جدیدة على مستوى الممارسة الدولیة كمبدأ 

الإنساني، حق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي، وحق المساعدة الإنسانیة.

لتشكل مجتمعة ما یعرف بمسؤولیة الحمایة إرتقاء منظومة المبادئ والمعاییر السابقة-

بأبعادها المختلفة الإنسانیة، القانونیة والقضائیة.
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لاحظنا وجود إشكالیة حقیقیة في تفسیر القیمة القانونیة لأحكام میثاق الأمم المتحدة -

حكام المیثاق لأ التي من جهة تنص على الوظیفة الدستوریة103المادة بالرجوع إلى نص 

ة أخرى سجلنا تجاوز لهذه القاعدة من خلال الممارسات لبعض الدول الفاعلة على ومن جه

تحت ما 2001في حربها المعلنة منذ –خصوصا (الو.م.أ) –مستوى العلاقات الدولیة 

یعرف بالحرب على الإرهاب الدولي التي مست لیس فقط مركز الأمم المتحدة إنما أیضا 

الأساسیة في كل من أفغانستان ولیبیا على سبیل المثال لا الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان

للحصر.

توصلنا كذلك إلى أن مجلس الأمن الدولي، الجهاز التنفیذي في الأمم المتحدة قد تم -

توظیفه في الكثیر من الأحیان في هذه الحرب المفتوحة على حساب الدول بعینها، ولیس 

مر الذي أثر في مصداقیة هذا الجهاز وبالتبعیة بالضرورة ضمن مبادئ الأمم المتحدة، الأ

الأمم المتحدة من وراءها.

ه الإقتراحات ذلغرض تحجیم هذه التناقضات حتى لا نقول رفعها بالكلیة قمنا بتقدیم ه

الآتیة:

ضرورة تعدیل نصوص المیثاق التي تؤطر هذا الموضوع بهدف تحقیق فاعلیة أكثر -

.اصة في علاقة الأمم المتحدة بالدول والمنظمات الدولیة، خللأهداف المرجوة منها

ا عن أداء ا مجلس الأمن الذي أصبح عاجزً ضرورة إصلاح أجهزة الأمم المتحدة خصوصً -

إختصاصاته بصفة عامة مجردة وحیادیة في مهمته الرئیسیة حفظ السلم والأمن الدولیین، 

إضافة إلى إیجاد نوع من التوازن بین الأجهزة.

ة للدول الكبرى بمقتضاها تكفل إحترام مبدأ السیادة أو على الأقل رورة إیجاد ألیات ملزمض-

تعمیمها على الدول المركزیة في مختلف القارات، أو إلغاء آلیة الفیتو والإستعانة بنظام 

و إن كان هذا متوقف على موافقة الدول الخمس صاحبة الفیتو لكونها التصویت الترجیحي

.إلا أن هذا الوضع یجب أن یتم تجاوزه بتوافق الإرادة الدولیةیة،مسألة موضوع
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تكریس الوظیفة الدستوریة لمیثاق الأمم المتحدة یكون عن طریق إشراك كل الأقطاب -

تزال تأثیراتها الدولیة في عملیة تهدف إلى تجاوز الإنتقادات التي أحدثتها وقائع تاریخیة لا

إلى الوقت الراهن في العلاقات الدولیة.
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قائمة المراجع

القرآن الكریم (بروایة حفص)

I.العربیة:باللغة

: الكتب أولا

(النسخة الورقیة)أ/ الكتب 

ار الكتاب الحدیث، القاهرة، ، الوجیز في قانون العلاقات الدولیة، دإبراهیم بن داود)1

2011.

الجامعة ، التدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السیادة الوطنیة، داربوراس عبد القادر)2

.2009الجدیدة، الجزائر، 

، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر المؤسسة الوطنیة للكتاب، إدریسبوكرا )3

.1990الجزائر، 

.2005الدولي، دار هومة، الجزائر، ، القضاء بلقاسم أحمد)4

، التدخل الدولي بین المشروعیة وعدم المشروعیة وإنعكاساته سامح عبد القوى السید)5

.2012،الجدیدة، الإسكندریةار الجامعة على الساحة الدولیة، د

ولي العام، دار ، النظریة العامة للتدخل في القانون الدعبد الفتاح عبد الرزاق محمود)6

.2009دجلة، عمان، 

المعاصر: دراسة في ضوء نظریة ، أسس القانون الدوليعبد العزیز رمضان الخطابي)7

.2014الفكر الجماعي، الإسكندریة، ختصاص، دار الإ

أشخاص –، القانون الدولي العام، "النظریات والمبادئ العامة صادق أبو هیف على)8

–المنازعات الدولیة –التنظیم الدولي –العلاقات الدولیة –النطاق الدولي –القانون الدولي 

.2000، المعارف الإسكندریة، الحرب والحیاد"
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ابعة، دیوان المطبوعات ، حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، الطبعة الر عمر سعد االله)9

الجامعیة، الجزائر، (د س ن).

، القانون الدولي الإنساني، التدخل الإنساني، دار الرایة للنشر غسان مدحت خیر الدین)10

.2012والتوزیع، عمان، 

طبوعات ، التنظیم الدولي، دار الممحمد سامي عبد المجید، محمد السعید الدقاق)11

.2002الجامعیة، إسكندریة، 

، المسئولیة الدولیة عن إنتهاكات قواعد القانون الدولي نجاة أحمد أحمد إبراهیم)12

.2009منشأة المعارف، الإسكندریة، الإنساني، 

، الدولة وسیادتها وفق معایر القانون الدولي المعاصر، دار الكتب یوسف حسن یوسف)13

.2014والوثائق القومیة، الإسكندریة، 

الإلكترونیة)(النسخة ب/ الكتب 

، منشور على الموقع 2017دولي، ، النظریة السیاسیة للمجتمع البلخیرات حوسین)1

.dz-google-https://booksلكتروني:الإ

ي، (د.س.ن)، منشور على الموقع ، أساسیات الاقتصاد الدولجمیل محمد خالد)2

.https://books.google.dzلكتروني: الإ

ثر التدخل العسكري في العلاقات الدولیة: دراسة العراق إ، حیدر موسى منخي القریشي)3

، متوفر على الموقع 2018م.ن)، ولیبیا أنموذجا، المركز العربي للنشر والتوزیع، (د.

.https://books.google.dzلكتروني: الإ

، الشرعیة الدولیة للدولة بین القانون الدولي والفقه عبد العزیز بن محمد الصغیر)4

.https://books.google.dz:لكتروني، منشور على الموقع الإ1520الإسلامي، 

، منشور 2019یلیة، التحفظ على المعاهدات الدولیة: رؤیة تحل، محمد سید المصري)5

.https://books.google.dzلكتروني: على الموقع الإ
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ل، (د.س.ن)، منشور ، أمن الخلیج العربي: الواقع وآفاق المستقبمحمد صادق إسماعیل)6

.https://books.google.dzلكتروني:على الموقع الإ

، حقوق الإنسان بین سیادة الدولة والحمایة الدولیة، المركز القومي یحیى یاسین سعود)7

لكتروني:، منشور على الموقع الإ2016ونیة، للإصدارات القان

.google.dzhttps://books.

:: الأطروحات والمذكرات الجامعیةنیاثا

أ/ أطروحات الدكتوراه:

حمایة حقوق الإنسان عن طریق حق التدخل الإنساني: إسترجاع الجوزي عز الدین،)1

للقانون الدولي؟، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص: القانون، كلیة الحقوق 

.2015مولود معمري، تیزي وزو، معة والعلوم السیاسیة، جا

، مبدأ التدخل الدولي الإنساني في إطار المسؤولیة الدولیة، أطروحة لنیل العربي وهیبة)2

.2012لوم السیاسیة، جامعة وهران، درجة الدكتوراه في القانون الدولي، كلیة الحقوق والع

میثاق الأمم المتحدة، ، إستخدام القوة المسلحة في إطار أحكام بودربالة صلاح الدین)3

ة بن یوسف بن خده، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامع

.2010الجزائر، 

، القانون الدولي في مجابهة التحدي الأمریكي، أطروحة لنیل درجة بویحیى جمال)4

معة مولود ، جادكتوراه، فرع العلوم، تخصص: القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

.2014معمري، تیزي وزو، 

، التدخل الدولي بین الشرعیة الدولیة ومفهوم سیادة الدولة، أطروحة لنیل رابحي لخضر)5

ة أبي بكر بلقا ید، شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع

.2015تلمسان، 

دراسة في المفهوم –الإنساني في ظل الأحادیة القطبیة ، التدخل العسكري منصر جمال)6

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم السیاسیة، فرع: العلاقات الدولیة، -الظاهري 

.2011، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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دولي المعاصر، أطروحة ، التدخل الدولي لأسباب إنسانیة في القانون الموساوي أمال)7

مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص: قانون دولي وعلاقات دولیة، كلیة 

.2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

ب/ المذكرات الجامعیة:

مذكرات الماجستیر: -1ب/

م، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر ، الدفاع الشرعي في القانون العاالعمري زقار منیة)1

في القانون العام، فرع: القانون والقضاء الجنائي الدولیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2011عة الإخوة منتوري، قسنطینة، جام

، دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في ترقیة وحمایة حقوق الإنسان، برابح السعید)2

شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع: العلاقات الدولیة وقانون مذكرة مكملة لنیل 

.2010یة، جامعة منتوري، قسنطینة، المنظمات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاس

، مشروعیة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وآلیات الرقابة علیها لحفظ بلابل یا زید)3

لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص: قانون السلم والأمن الدولیین، مذكرة مقدمة

.2014ة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، دولي عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی

، التدخل الدولي بین سیادة الدولة وحفظ السلم والأمن الدولیین، مذكرة تیروش سید أحمد)4

نون دولي وعلاقات دولیة، لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص: قا

.2016جامعة محمد بوقرة، بومرداس، كلیة الحقوق، 

"، مذكرة لنیل 2011، التدخل الدولي الإنساني "دراسة حالة لیبیا تیسیر إبراهیم قدیح)5

داریة، جامعة الأزهر، غزة، قتصاد والعلوم الإتیر في العلوم السیاسیة، كلیة الإدرجة الماجس

2013.

جتهاد القضائي الدولي، مذكرة لنیل شهادة ، القواعد الآمرة في الإجمالحمیطوش )6

معة مولود معمري، تیزي الماجستیر في القانون، فرع: " تحولات الدولة "، كلیة الحقوق، جا

.2010وزو، 
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، مبدأ السیادة في ظل التحولات الدولیة الراهنة، رسالة ماجستیر، فرع: حناشي أمیرة)7

.2008وق، جامعة منتوري، قسنطینة، الدولیة وقانون المنظمات الدولیة، كلیة الحقالعلاقات 

، التدخل الإنساني المسلح، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الدولي رافعي ربیع)8

.2012جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

، حمایة حقوق الإنسان من التدخل الإنساني إلى مسؤولیة الحمایة، مذكرة رجدال أحمد)9

لنیل شهادة الماجستیر، في شعبة: الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص: قانون دولي 

.2016جامعة محمد بوقرة، بومرداس، وعلاقات دولیة، كلیة الحقوق، 

خل في حلف الناتو في ، الأبعاد السیاسیة والأمنیة لتدرهام راسم محمود عودة)10

)، رسالة لنیل درجة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 2017-2001أفغانستان (

.2019جامعة الأزهر، غزة، 

، مبدأ عدم التدخل في ظل المتغیرات الدولیة، مذكرة للحصول على شهادة ریطال صالح)11

لیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات السیاسیة الدو 

.2016الحمید بن بادیس، مستغانم، جامعة عبد

، التدخل الأجنبي ودوره في إسقاط نظام القذافي، مذكرة مكملة زردومي علاء الدین)12

لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص: دراسات مغاربیة، 

.2013ة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السیاسیكلیة الحقوق والعلوم

، جریمة العدوان بین القانون الدولي العام والقضاء الدولي الجنائي، مذكرة زنات مریم)13

لنیل شهادة الماجستیر، فرع: القانون والقضاء الجنائي الدولیین، كلیة الحقوق والعلوم 

.2006عة الإخوة  منتوري،  قسنطینة،جامالسیاسیة، 

نظام الدولي: دراسة مقارنة، ، دور الأمم المتحدة في الصابرین عبد الرحمان القرنیاوي)14

أیلول حتى عام 11، ومن أحداث 2001أیلول 11نتهاء الحرب الباردة حتى أحداث إ"من 

لیا، جامعة "، قدمت هذه الرسالة إستكمالا لمتطلبات الماجستیر، كلیة الدراسات الع2007

.2008، بیرزیت، فلسطین
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، مذكرة -حالة الدول العربیة -، إشكالیة السیادة والتدخل الإنسانيغردا ین خدیجة)15

ة أبو لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع

.2015بكر بلقا ید، تلمسان، 

ني الدولي ومبدأ عدم التدخل إشكالیة التدخل الإنسافراس صابر عبد العزیز الدوري،)16

في القانون الدولي العام، قدمت هذه الرسالة إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة 

.2017جامعة الشرق الأوسط، تموز، الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق،

، مدى مشروعیة اللجوء إلى التدابیر والطرق القسریة في محمد بن عیسى الأنصاري)17

انون الدولي (حصار دولة قطر نموذجا)، رسالة للحصول على درجة الماجستیر في الق

.2018قانون، جامعة قطر، القانون العام، كلیة ال

ستخدام القوة في إطار القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل إ، مرزوق عبد القادر)18

، جامعة ولیة، كلیة الحقوقشهادة الماجستیر في الحقوق، فرع القانون الدولي والعلاقات الد

.2012الجزائر، بن عكنون، 

، التدخل الإنساني بین حمایة حقوق الإنسان مبدأ السیادة في عالم ما بعد هلتالي أحمد)19

الحرب الباردة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع: قانون المنظمات 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، الدولیة وقانون العلاقات الدولیة، 

2009.

مذكرات الماستر: -2ب/

، القاعدة القانونیة الدولیة بین الإلزامیة والفاعلیة: (هیمنة القانون أم بهلولي عبد الحمید)1

قانون الهیمنة)، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص: القانون الدولي 

البویرة، الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید أعلي محند أولحاج، لحقوق 

2015.

، إشكالیة التدخل الإنساني، مذكرة لنیل شهادة الماستر، میدان الحقوق بوشیبة یونس)2

ة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع

2019.
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، التدخل الإنساني وإشكالیة السیادة، مذكرة مكملة من متطلبات نیل بن علي بدر الدین)3

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: قانون دولي وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم 

.2016ة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السیاسی

في ظل مقاربة الأمن دراسة -، الأمم المتحدة والتدخل الإنساني، بن نني وسیلة)4

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، فرع: علاقات دولیة، تخصص: -الإنساني 

امعة محمد بوضیاف، المسیلة، إستراتیجیة وعلاقات دولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج

2017.

میثاق الأمم ستخدام القوة في العلاقات الدولیة بین نصوصإ، موراد، هروج لهلالتلمات)5

المتحدة وواقع الممارسة الدولیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماسنر في الحقوق شعبة: القانون 

العام، تخصص: القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2014ة عبد الرحمان میرة، بجایة، جامع

الأمم المتحدة بین التحدي النظري والواقع ،  إصلاح هیئةخبشاش یوسف، مناع ثنینة)6

العملي، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع: القانون العام، تخصص: القانون 

.2019ة عبد الرحمان میرة، بجایة، الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع

خل الدولي، مذكرة مكملة لنیل ، أمننة حقوق الإنسان في ظل سیاسیات التددیرم سلمى)7

) في العلوم السیاسیة، تخصص: علاقات دولیة ودراسات LMDشهادة ماستر نظام جدید (

.2013، قالمة، 1945ماي 08جامعة أمنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

، المركز القانوني للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة (منظمة دریسي عبد االله، رباح فوزیة)8

العفو الدولیة نموذجا)، مذكرة لنیل شهادة الماستر: فرع القانون العام، تخصص: قانون 

ة عبد الرحمان میرة، الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع

.2014بجایة، 

علیه، ستخدام القوة في العلاقات الدولیة والإستثناءات الواردةإ، مبدأ حظر رماس خدیجة)9

مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص: قانون دولي وعلاقات دولیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2015امعة الطاهري مولاي، سعیدة، السیاسیة، ج
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، عالمیة حقوق الإنسان بین القانون الدولي الوضعي والإجتهاد القضائي، شبین نائلة)10

انون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص: الق

.2014عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

، مبدأ سیادة الدولة بین الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام، صدام حسین عبادي)11

الإسلامیة، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماستر في العلوم 

.2017ة الشهید حمه لخضر، الوادي، تخصص شریعة وقانون، جامع

، دور منظمة الأمم المتحدة في تسویة النزاعات الإقلیمیة عزني موسى، أسعدي أعمر)12

في المتوسط بین الاستقلالیة والتبعیة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في 

الدولیة، تخصص: "دراسات متوسطة"، كلیة الحقوق والعلوم العلوم السیاسیة والعلاقات 

.2017زي وزو، السیاسیة، جامعة مولود معمري، تی

، مبدأ التدخل بین إشكالیة إعمال سیادة الدول وعالمیة غیدوش براهم، شعلال رفیق)13

حقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: القانون الدولي الإنساني 

.2014ة عبد الرحمان میرة، بجایة، وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع

، إستعمال القوة في القانون الدولي وتأثیره على حقوق الإنسان، مذكرة تخرج قاسم لیاس)14

لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص: القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق 

.2013ولحاج، البویرة، أأكلي محند یاسیة، جامعة والعلوم الس

، إستخدام القوة المسلحة لحمایة المدنیین: نحو إعمال مبدأ حبیبة، معیوط لیلى لطرش)15

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون -لیبیا نموذجا –مسؤولیة الحمایة 

الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العام، تخصص: القانون الدولي الإنساني وحقوق 

.2016ة عبد الرحمان میرة، بجایة، جامع

، القواعد الآمرة في القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل لطرش مریم، العیدي فتیحة)16

شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق 

.2017ة عبد الرحمان میرة، بجایة، جامعوالعلوم السیاسیة،
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، مبدأ حظر إستخدام القوة في العلاقات الدولیة، مذكرة مزاوي ولید، مزاوي یوسف)17

قتصادیة التجاریة تخصص: قانون عام، معهد العلوم الإمكملة لنیل الماستر في الحقوق، 

.2018موشنت، بلحاج بوشعیب، عین توعلوم التسییر، قسم الحقوق، المركز الجامعي

، السیادة والحمایة العالمیة لحقوق الإنسان (تعارض أم توافق)، مذكرة مصباح عادل)18

القانون الدولي الإنساني لنیل شهادة الماستر في الحقوق شعبة القانون العام، تخصص:

.2015ة عبد الرحمان میرة، بجایة، وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع

إجراءات المنازعات أمام محكمة العدل الدولیة، مذكرة لنیل شهادة منصوري فاطمة،)19

عة أبو بكر بلقاید، تلمسان، ماستر في القانون الدولي، قسم الحقوق والعلوم السیاسیة، جام

2015.

، مكافحة الإرهاب بین المقاربة الأممیة وإنحرافات الممارسة واري مریم، تواتي یسمینة)20

الدولیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع: القانون العام، تخصص: القانون 

الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.2017بجایة، 

: المقالات الأكادیمیة والإلكترونیة:ثالثا

أ/ المقالات الأكادیمیة:

، مدى تأثیر التدخل في الشؤون الداخلیة لدواعي إنسانیة لي عبد المجید أحمد) أبكر ع1

المجلة العربیة للعلوم على مبدأ السیادة (دراسة فقهیة في ضوء القانون الدولي المعاصر)، 

، المجلد الثالث، العدد الثالث، كلیة القانون والشریعة، جامعة نیالا، السودان، ونشر الأبحاث

2017.

، " برنامج الدراسات القانونیة  التنظیم الدولي العالمي"، كلیة الحقوق، إیمان أحمد علام)2

.202-1، ص.ص 2010جامعة بندها،
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، مبدأ المحاكمة أو التسلیم بین القاعدة الآمرة والقاعدة الملزمة في القانون بدیار ما هر)3

، ص.ص 2017معة باتنة، ، جا11، العدد الأكادیمیةمجلة الباحث للدراساتالدولي، 

876-890.

، دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في حمایة حقوق الإنسان بالتعاون برابح السعید)4

، مجلد مجلة لدراسات القانونیة والسیاسیةمع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقلیمیة، 

(د.م.ن)، (د.س.ن).، 1عدد ، ال1

منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقلیمیة في المجال ، العلاقة بین بن حوة أمینة)5

، (د.م.ن)، 02، العدد 04، مجلد مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیةالأمني،

   ..س.ن)(د

، دور المنظمات غیر الحكومیة في حمایة حقوق الإنسان في إطار علاقتها )6

، (د.م.ن)، 2، العدد 5، مجلد مجلة الدراسات المقارنةبالأمم المتحدة والمنظمات الإقلیمیة، 

  ..س.ن)(د

، التدخل الإنساني وإشكالیة المساس بمبدأ التدخل في الشؤون بن صغیر عبد المومن)7

مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربیة في العلوم الداخلیة للدول على ضوء القانون الدولي، 

، ص.ص 2018، جامعة مولاي الطاهر سعیدة،3، عدد 10، مجلد الإنسانیة والاجتماعیة

215-236.

مجلة ، إشكالیة العلاقة بین الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان ومبدأ السیادة، بیطام نجیب)8

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 16، العدد العلوم الاجتماعیة والإنسانیة

.433-414، ص.ص 2018

ل تحول مفهوم السیادة من الإطلاق إلى التقیید وإنعكاساته على ، عوامبوبرطخ نعیمة)9

، كلیة 46، المجلد أ، عددمجلة العلوم الإنسانیةمن میثاق الأمم المتحدة، 2/7المادة 

.422-409، ص.ص 2018، الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة
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، الأكادیمیة للبحث القانونيالمجلة ، سیادة الدول وحقوق الإنسان، بودور مبروك)10

، ص.ص 2015، ،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مسیلة01، العدد11المجلد

384-415.

، المساواة في السیادة في میثاق منظمة الأمم المتحدة: دراسة بوغزالة محمد ناصر)11

، جامعة غردایة، الجزائر، 15، العدد القانونیة والسیاسیةمجلة العلومتحلیلیة ونقدیة، 

.26-8، ص.ص 2017

ستخدام القوة في العلاقات الدولیة: بین ضوابط المیثاق ومقتضیات إ، بویحیى جمال)12

العدد الثاني، كلیة الحقوق والعلوم ،المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيالممارسة الدولیة، 

.147-133، ص.ص 2011السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

هد المصري ، السیادة الوطنیة وتحولات العلاقات الدولیة الراهنة، المعتومي خالد)13

.22-1، ص.ص 2019ن)،.م.للدراسات السیاسیة، (د

، السلم والأمن الدولیین: دراسة على ضوء أحكام حاج أحمد صالح ، شعبان صوفیان)14

، جامعة أبو 1، العدد 11، المجلد للبحوث والدراساتمجلة الواحات میثاق الأمم المتحدة، 

.198-180، ص.ص 2018بكر بلقا ید، تلمسان، 

، العدد مجلة المفكر، التدخل لأغراض إنسانیة وإشكالیة المشروعیة، حتحوت نور الدین)15

، ص.ص ن).س.سیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، (دالعاشر، كلیة الحقوق والعلوم السیا

298-312.

نعكاساته على الأمن الوطني إ تو العسكري في لیبیا و ، تدخل حلف الناحدرباش لوهاب)16

، العدد الرابع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، وسیاسیةمجلة أبحاث قانونیةالجزائري، 

جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، (د.س.ن).

التدخل الدولي لأغراض إنسانیة بین سیادة الدول والإلتزام بحمایة حقوق حساني خالد،)17

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 4، العدد مجلة القانون، المجتمع والسلطةالإنسان، 

.123-91، ص.ص 2015عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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معارف(مجلة علمیة ، إشكالیة إستخدام القوة بترخیص من مجلس الأمن، )18

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 14، العدد محكمة)

.45-25، ص.ص 2013

مجلة ، إشكالیة مفهوم السیادة الوطنیة في ظل المتغیرات الدولیة الراهنة، حمیاز سمیر)19

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 24، العدد ماعیةالعلوم الاجت

.22-11، ص.ص 2017وزو، 

، " تغیر التدخل الدولي في لیبیا: الإنتقال من التماسك إلى التنافس"، منتدى خیري عمر)20

   .21-  1ص.ص،2019السیاسات العربیة، جامعة صقریا، 

، 2، العدد 7، المجلد مجلة علمیةمیثاق الأمم المتحدة، ، مبدأ السیادة في رواب جمال)21

-28، ص.ص 2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة، عین الدفلى، 

49.

، حظر إستخدام القوة في العلاقات الدولیة: بین شرعیة النص ریاحي الطاهر)22

، كلیة الحقوق 38ومشروعیة الضرورة، التواصل في الإقتصاد والإدارة والقانون، العدد 

-193، ص.ص 2014والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الشریف مساعدیة، سوق أهراس، 

212.

غیرات الدولیة الجدیدة، " دراسة تحلیلیة ، مستقبل السیادة في ظل المتسعود أحمد ریحان)23

، ص.ص 2012، العدد الأول، (د.م.ن)، الإنسانیة للعلوم ءمجلة الأنبامستقبلیة "، 

304-319.

، میثاق هیئة الأمم المتحدة والتدخل الدولي الإنساني، دراسة في مدى شبل بدر الدین)24

، العدد الثالث، كلیة الحقوق القانونمجلة صوت توافق الأسس النظریة والممارسات العملیة، 

.332-309، ص.ص 2015والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، 

ستخدام القوة في العلاقات الدولیة ( حروب إلة أ، القانون الدولي ومسشغیبي فؤاد)25

لمجلد ، االمجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیةأنموذجا )، –التحرر الوطني 

.186-163، ص.ص 2019الثالث، العدد الثاني، 
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تجاهات الفقهیة لحق الدفاع الشرعي في إطار میثاق الأمم المتحدة، ، الإشویوب جلالي)26

، ص.ص 2017غواط ، ، جامعة الأ05، العدد 01، المجلة مجلة القانونیة والسیاسیة

269-281.

، " تقییم تحفظات الدول العربیة على إتفاقیة القضاء صالح محمد محمود بدر الدین)27

على كافة أشكال التمییز ضد المرأة "، قسم القانون الدولي العام، كلیة الحقوق، جامعة 

.2012حلوان، قطر، 

1373، التدخل العسكري ضد الدول بحجة مكافحة الإرهاب وفقا لقرار طالب یاسین)28

العدد الرابع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،وسیاسیةمجلة أبحاث قانونیة )، 2001(

.2017جامعة محمد الصدیق یحي، جیجل،

، السیادة بین مفهومها التقلیدي والمعاصر، دراسة في مدى تدویل طلال یاسین العیسى)29

، 01، العدد قتصادیة والقانونیةمجلة جامعة دمشق للعلوم الإالسیادة في العصر الحاضر، 

.68-39، ص.ص 2010كلیة الدراسات القانونیة، (د.م.ن)، 

، إستخدام القوة في المجتمع الدولي في ضوء میثاق الأمم عبد الستار حسین الجمیلي)30

، كلیة القانون والسیاسة، جامعة المثنى، العراق، للعلوم الإنسانیةمجلة أوروكالمتحدة، 

.238-215، ص.ص 2018

مجلة جامعة الشارقة للعلوم ، القواعد الآمرة في القانون الدولي، ید الطائيعمار سع)31

مارات العربیة المتحدة، ، كلیة القانون، جامعة الشارقة، الإ1، العدد 15المجلد القانونیة،

.284-254، ص.ص (د.س.ن)

، "الإطار النظري والقانوني لمبدأ عدم التدخل في القانون الدولي خدیجة نی غردا)32

، ص.ص 2017المعاصر"، المجلد الأول، العدد السابع، جامعة أبو بكر بلقا ید، تلمسان، 

118-242.

تجاهات الفقهیة والممارسة م القوة لتدابیر إنسانیة بین الإستخداإ، "كرلیفة سامیة)33

.17-1، ص.ص ن).س.عة یحي فارس المدیة، الجزائر، (دجامالدولیة"، كلیة الحقوق، 
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مجلة الحقوق والعلوم ، التدخل في سیادة الدول لحمایة حقوق الإنسان، لدغش رحیمة)34

، ن).س.علوم السیاسیة، جامعة الجلفة، (د، كلیة الحقوق وال49، العدد الإنسانیة

  .134- 118.صص

مجلة جامعة تكریت ، تدرج القواعد الدولیة وقوتها الإلزامیة، لیلى عیسي أبو قاسم)35

.462-446، ص.ص 2016، جامعة جیهان، أرییل، 29، العدد 4المجلد للحقوق،

، مجلة العلوم الإنسانیة، ، أسس التدخل الإنساني في القانون الدوليموساوي أمال)36

، ص.ص 2011، جامعة باتنة، العدد الثالث والعشرون، كلیة الحقوق والعلوم الإنسانیة

125-137.

دفاتر السیاسة ، تراجع السیادة الوطنیة في ظل التحولات الدولیة، نواري أحلام)37

.45-23، ص.ص 2011، جامعة سعیدة، الجزائر، 04د ، العدوالقانون

، العدد دفاتر السیاسة والقانون، الطبیعة القانونیة لقواعد وحقوق الإنسان، هوام علاوة)38

.252-229، ص.ص 2014وم السیاسیة، جامعة باتنة، ، كلیة الحقوق والعل10

ب/ المقالات الإلكترونیة:

، إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلیة للدول وحمایة إستقلالها دوارد ماكوینيإ)1

، 1965كانون الأول/ دیسمبر 21) المؤرخ 20-(د 2131وسیادتها، قرار الجمعیة العامة  

www.un.org/law/avlلكتروني:شور على الموقع الإ، مقال من2201

، التدخل في شؤون الدول .. هل یعد خرقا للمواثیق والمبادئ والأعراف المعولي حسن)2

https://alwatannews.net:لكتروني، مقال منشور على الموقع الإ2015الدولیة؟،

، التحفظ على المعاهدات الدولیة، الحوار المتمدن، دراسات وأبحاث آیات محمد سعود)3

www.m.ahewar.orgلكتروني:، مقال منشور على الموقع الإ2018قانونیة،

:لكترونيقال منشور على الموقع الإ، القذافي والثورة اللیبیة، معليحنفي )4

https://www.sis.gov.eg

، 2020غتیال الأخیر قرب مطار بغداد،، موقف القانون الدولي من الإخضر یاسین)5

WWW.sawtalfarah.comكتروني التالي: لإمقال منشور على الموقع ا
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، القانون الدولي (غزو أفغانستان من قبل الولایات المتحدة خلیفي سمیر، لونیسي علي)6

، 1عدد ، المجلة العلوم القانونیة والسیاسیة)، -نموذجا-2001/10/04الأمریكیة في 

WWW.asjp.cerist.dzلكتروني: مقال منشور على الموقع الإ

، التكامل الوظیفي بین هیئة الأمم المتحدة والمنظمات الإقلیمیة في مجال سغاویل شوقي)7

www.asjp.cerist.dzلكتروني: دولیة، مقال منشور على الموقع الإتسویة المنازعات ال

دولیة، مقال منشور على الموقع ، حظر إستخدام القوة في العلاقات الشنكاو هشام)8

post-http://chengaouhicham.blogSpot.com/2010/04/bloy-لكتروني:الإ

html?m=1-2336

، مبدأ عدم جواز التدخل في شؤون الدول في إطار القانون الدولي صحبي محمد أمین)9

الإنساني، المركز الدیمقراطي العربي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي لیاس، 

لكتروني: ، مقال منشور على الموقع الإ2016سیدي بلعباس،

https://democraticac.de

، دور محكمة العدل الدولیة في تطویر مبادئ القانون الدولي صلاح جبیر البصیصي)10

، مقال 2016الإنساني، "التطبیقات القضائیة للصفة الآمرة لقواعد القانون الدولي الإنساني"،

reading-net-https://almerja:لكترونيمنشور على الموقع الإ

، إشكالیة تعریف المضایق الدولیة بین الفقه والقضاء الدولیین،عبد الحق دهبي)11

-WWW.ahewar.org-debatلكتروني:، مقال منشور على الموقع الإ2006

Show.art.asp

، الدفاع الشرعي ضد الإرهاب الدولي على ضوء قرارات مجلسعبد الهادي یوسف)12

لكتروني:، مقال منشور على الموقع الإ8عدد الأمن والممارسة الدولیة، ال

WWW.asjp.cerist.dz

، رؤیة سیاسیة قانونیة: التطورات المعاصرة في ظاهرة الإرهاب محمد شوقي عبد العال)13

قتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة،الإلعربي للبحوث والدراسات، كلیة الدولي، المركز ا

WWW.acrseg.orgلكتروني:، مقال منشور على الموقع الإ2015
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ستخدام القوة ودوره في العلاقات الدولیة، موجز دمشق إ، حق محمد ولید إسكاف)14

لكتروني ، مقال منشور على الموقع الإ2009للدارسات النظریة والحقوق المدنیة، سوریا،

dz.com-https://www.politisالتالي:

مقال الدولیة، دراسة مضیق كورفو،، الوضع القانوني للمضایقمحمود خلیفة جودة)15

https://www.academia.edu:التاليلكترونيمنشور على الموقع الإ

، في ظل میثاق الأمم المتحدة .. مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة مفید شهاب)16

لكتروني: ، مقال منشور على الموقع الإ2018)، جمیع الحقوق محفوظة،1-2(

paris.com-https://www.almarjie

، التدخل الدولي الإنساني ومشروعیة التدخل السوري في لبنان،موسىموسى سلیمان )17

reading-https://almerja.netلكتروني: ، مقال منشور على الموقع الإ2017

، مقال 2017جواز التدخل في المواثیق الدولیة، طبیقات عدم، ت)18

https://almerja.netلكتروني:لإمنشور على الموقع ا

، 2020تفاقیات الدولیة؟،، ما المقصود ب " التحفظ " في الإهیثم بن إبراهیم المحرمي)19

www.atheer.comلكتروني:مقال منشور على الموقع الإ

: النصوص القانونیة:رابعا

أ/ النصوص القانونیة الدولیة:

المواثیق والاتفاقیات الدولیة: 1أ/

، الموقع من طرف ) میثاق هیئة الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة1

، دخل 1945جوان 26مندوبي حكومات الأمم المتحدة، في مؤتمر سان فرانسیسكو بتاریخ 

، بموجب 1962أكتوبر 8، إنضمت الیه الجزائر بتاریخ 1945أكتوبر 24حیز التنفیذ في 

في  1962أكتوبر 8)، الصادر بتاریخ 17-(د 176قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

  . 1020ها رقم جلست
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، إنضمت إلیها الجزائر مع التحفظ بموجب 1969) إتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة 2

، الصادر في 42، ج ر ج ج د ش، عدد 13/10/1987مؤرخ في 87/222المرسوم 

14/10/1987.

قرارات هیئة الأمم المتحدة: 2أ/

) قرارات مجلس الأمن:1

، یتضمن تهدیدات السلم والأمن 2001سبتمبر 12یخ الصادر بتار ،1368القرار رقم -

S/RES/1368(2001)الدولیین التي تسببها أعمال إرهابیة، الوثیقة رقم: 

، یتضمن مكافحة الإرهاب، الوثیقة 2001سبتمبر 28، الصادر بتاریخ 1373رقم  القرار-

  S/RES/1373(2001)رقم:

، یتعلق بحالة لیبیا، الوثیقة 2011فیفري 26الصادر بتاریخ  1970رقم  القرار-

  S/RES/1970(2011)   رقم:

، المتعلق بحمایة المدنیین، الوثیقة 2011مارس 17الصادر بتاریخ 1973القرار رقم -

  S/RES/1973(2011)رقم: 

) قرارات الجمعیة العامة:2

، یتضمن إعلان منح الاستقلال 1960دیسمبر 14الصادر بتاریخ 1415 القرار رقم-

A/RES/1415للبلدان والشعوب المستعمرة، الوثیقة رقم: 

ل ، المتعلق بعدم التدخل في المسائ1962دیسمبر 14الصادر بتاریخ  9131 القرار رقم-

الوثیقة رقم: ا لمیثاق الأمم المتحدة،ختصاص الوطني طبقً الداخلیة التي تعد من صمیم الإ

A/RES/9131

، یتضمن عدم جواز التدخل في 1965دیسمبر 31الصادر بتاریخ  2131قرار رقم ال-

A/RES/2131الشؤون الداخلیة للدول وحمایة استقلالها وسیادتها، الوثیقة رقم: 

، یتضمن إعلان مبادئ القانون 1970أكتوبر 24بتاریخ الصادر 25/26رقم  القرار-

الدولي المتعلقة بالعلاقات الودیة والتعاون بین الدول وفقا لمیثاق الأمم المتحدة، الوثیقة رقم: 

A/RES/26/25
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، یتضمن الإعلان الخاص بتعزیز 1970دیسمبر 16الصادر بتاریخ  2734رقم  القرار-

A/RES/2734الأمن الدولي، الوثیقة رقم: 

، المتضمن تعریف العدوان، الوثیقة 1974دیسمبر 14لصادر بتاریخ ا 3314 القرار رقم-

  A/RES/3314رقم: 

، المتضمن إعلان تعمیم، 1977دیسمبر 19لصادر بتاریخ ا 32/155 القرار رقم-

A/RES/155/32وتدعیم الانفراج الدولي، الوثیقة رقم: 

، المتضمن إعلان عدم جواز 1981دیسمبر 9الصادر بتاریخ  103/36رقم  القرار-

A/RES/36/103التدخل بجمیع أنواعه في الشؤون الداخلیة للدول، الوثیقة رقم: 

قرار مجلس جامعة الدول العربیة: 3أ/

، المتعلق بشأن 2011مارس 2الصادر بتاریخ 7298قرار مجلس جامعة الدول العربیة -

A/RES/7298المستجدات الخطیرة التي تشهدها لیبیا، الوثیقة رقم: 

ب/ تقاریر هیئة الأمم المتحدة:

، تقریر محكمة العدل الدولیة، الجمعیة العامة، الوثائق الرسمیة، منظمة الأمم المتحدة-

)A/4/44(4الدورة الرابعة والأربعون، الملحق رقم 

، محضر حرفي مؤقت للجلسة الألفین والسبعمائة، المعقود بالمقر منظمة الأمم المتحدة-

S/pV.2700رقم الوثیقة ، الوثائق الرسمیة لمجلس الأمن،1986جویلیة 29بتاریخ 

القضیة المتعلّقة موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة،-

بالأنشطة العسكریة وشبه العسكریة، في نیكاراغوا وضدّها ( نیكاراغوا ضد الولایات المتحدة 

م، منشورات الأمم 10/05/1984الأمریكیة)، ( تدابیر مؤقتة)، الأمر الصادر في 

ST/LEG/SER)، رقم الوثیقة 1991-1948، (1992المتحدة، 

1970بقرار مجلس الأمن النهائي لفریق الخبراء المنشأ عملاً ، التقریر مجلس الأمن-

S/2012/163الوثیقة رقم ن لیبیا، أ) بش2011(
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في ظهر ملخص المذكرة باللغة العربیة والإنجلیزیة

المذكرة



ملخص:

ا بعد إنشاء هیئة بارزة في القانون الدولي خصوصً إحتل مبدأ السیادة الدولیة مكانة 

الأمم المتحدة التي كرسته في میثاقها.

إلا أنه بسبب الإهتمام المتزاید بحقوق الإنسان الذي أصبح یعلو على مبدأ السیادة 

ا ما الدولیة أدى هذا الأخیر إلى تراجع دوره، من خلال إقرار مبدأ التدخل الإنساني الذي كثیرً 

ا من جهة توظیفه لخدمة مصالح یتعارض بشكل صریح مع مبدأ السیادة الدولیة، خصوصً 

الدول الكبرى التي تحت إطار حمایة حقوق الإنسان، وهي الحقیقة التي مسّت الوظیفة 

  ا.الدستوریة لمیثاق الأمم المتحدة، وخیر دلیل على ذلك ما یحدث في لیبیا حالیً 

-مبدأ التدخل الإنساني -هیئة الأمم المتحدة -دة الدولیة : مبدأ السیاالكلمات المفتاحیة

الوظیفة الدستوریة لمیثاق الأمم المتحدة.-حمایة حقوق الإنسان 

:Abstract

The principle of international sovereignty occupied a preponderant

place in international law, especially after the creation of the United

Nations Organization, which enshrined it in its charter.

However, due to the growing concern for human rights which has

become superior to the principle of international sovereignty, the latter has

led to a decline in its role, adopting the principle of humanitarian

intervention,which often explicitly contradicts the principle of international

sovereignty, in particular as regards its use to serve the interests of the large

countries under protection Human rights, which is the fact that has affected

the constitutional function of the Charter of the United Nations, and the

best proof of this is what is happening in Libya now.

Key Words: The principle of international sovereignty- United Nations

Organization- the principle of humanitarian intervention- protection

Human rights - the constitutional function of the Charter of the United

Nations.


